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الفصل الرابع التقدم المحرز باتجاه تنفيذ إطار عمل هيوغو
تفيد تقارير الحكومات الوطنية بإحراز تقدم كبير في تحقيق غايات وأهداف إطار عمل هيوغو، 
وخاصة في تعزيز إدارة الكوارث والترتيبات المؤسسية والتشريعية والآليات التى تدعمها. 
والأطر  الإستراتيجيات  من خلال وضع  هيوغو  عمل  إطار  لتنفيذ  كبير  إعطاء زخم  يتم  كما 
والخطط والبرامج الإقليمية ودون الإقليمية. وعلى الرغم من أن نظم الإنذار المبكر ما زالت 
بحاجة إلى تحسين، فإن الاستثمارات في الاستعداد والاستجابة تؤتى ثمارها. وكما هو موضح 

بالفصل الثاني، فإن الوفيات الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالطقس آخذه في الانخفاض الآن.

وفى المقابل، فإن العديد من الحكومات والمنظمات الإقليمية تجد صعوبة في التصدى للمسببات 
الأساسية للمخاطر. وعلى الرغم من الالتزام الواضح بإدارة مخاطر الكوارث، فإن عدداً قليلًا 
من البلدان يقوم بعمل حسابات منهجية للخسائر والتأثيرات أو بإجراء تقييم شامل لمخاطرها. 
وما زالت الحتميات السياسية والاقتصادية للاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث ضعيفة، وفقط 

قليل من البلدان أفادت بوجود ميزانية وطنية أو تمويل ملائم مخصص للحد من المخاطر.

ويعتبر إدراج إدارة مخاطر الكوارث في إطار التخطيط الوطنى والقطاعي والاستثمار العام 
الاجتماعية  الحماية  استخدام  بشأن  الحال  هو  كما  البلدان،  من  للعديد  بالنسبة  دقيقاً  تحدياً 
لمساعدة الأسر والمجتمعات القابلة للتضرر. وبينما أفادت العديد من البلدان بإجراء تحسينات 
على الترتيبات التشريعية والمؤسسية وبتفويض مهام للحكومة المحلية، إلا إن ذلك لم يؤدي 
بالضرورة إلى زيادة فاعلية التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج اعتبارات النوع الاجتماعي 

بشكل أفضل في إدارة مخاطر الكوارث عبر جميع الأقاليم الجغرافية وفئات الدخل.

ويعتمد هذا الفصل على التقارير التي قدمتها الحكومات الوطنية كجزء من عملية استعراض 
التقدم المحرز باتجاه تنفيذ إطار عمل هيوغو من خلال مرصد إطار عمل هيوغو. وهو لا يقدم 
أية معلومات إضافية أو يحاول تحليل المعلومات المقدمة من البلدان، ولكنه يشرح كيفية إدراك 
الحكومات لتقدم بلدانها في التنفيذ والتحديات التى تواجهها. وعلاوة على ذلك فإنه بمثابة 
عرض لمدخلات البلدان في عملية إدارة المخاطر والحد منها، أكثر من كونه استنباطاً للنتائج 

والتى سوف يتم قياسها فقط، وإلى حد كبير، بالحد من الخسائر في المستقبل.
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4-1 استعراض التقدم المحرز في تنفيذ 
إطار عمل هيوغو 2011-2009 

 إن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ 
إطار عمل هيوغو يمكّن البلدان من 

السابقة، والتحديات  التفكير في جهودها 
والفرص المستقبلية في مجال إدارة 

مخاطر الكوارث. ومن خلال توفير 
التخطيط  للتحليل، فهو يحفز  إطار 

العمل. الإستراتيجى والموجه نحو 

 إن إطار عمل هيوغو هو عبارة عن مجموعة شاملة 
من الإجراءات التى يمكن للبلدان اتخاذها لدعم 
قدراتها على حوكمة المخاطر. ويتيح استعراض 

التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو للبلدان 
التفكير ملياً في جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها 

وفي تحديد نقاط قوتها والثغرات الموجودة لديها 
)إطار 4-1(. ومن خلال تقديم إطار للتحليل، فإنه 

يحفز كلا من التخطيط الإستراتيجى والتخطيط 
الموجه نحو العمل. وحيث بذلت الحكومات جهوداً 
جادة نحو اشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من 

الجماهير والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية في 
عملية الاستعراض، تحسن التواصل وبناء توافق 

الآراء )انظر إطار 4-2(. والأهم من ذلك أن مناقشة 
المؤشرات تساعد في التوصل إلى تفاهم ولغة 

مشتركة، وبالتالى في تعزيز الحوار الحقيقى.

وبالرغم من أن مرصد إطار عمل هيوغو لا يقيس 
بشكل مباشر قدرات حوكمة المخاطر، فإنه يرصد 

النجاح ويلقى الضوء على التحديات، بغض النظر 
عن إطار البداية للبلد. ولا توفر التقارير الوطنية 

أسباباً متعمقة للتقدم أو انعدامه، ومع ذلك وفرت 
عدد من البلدان معلومات عن المسببات الأساسية 

والعوائق التي تحول دون التقدم. ومن المهم أيضاً 
ملاحظة أن البلدان تتعامل مع إطار عمل هيوغو 

إطار 4-1 مرصد إطار عمل هيوغو

في عام 2005، أيدت 168 من الدول الأعضاء إطار عمل هيوغو الذي يهدف إلى الحد بشكل كبير من الخسائر الناجمة عن 

الكوارث، في سبل العيش، وفي الأصول الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلدان والمجتمعات، بحلول عام 2015.

ومرصد إطار عمل هيوغو هو أداة متعددة الطبقات أطلقت على شبكة الإنترنت لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ 

إطار عمل هيوغو على الأصعدة الإقليمية والوطنية والمحلية، وتشرف عليه استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من 

الكوارث وتقوده حكومات البلدان. ويتم تقييم الإنجازات في كل مؤشر أساسي على مقياس من 1 إلى 5، حيث يشير 1 

إلى إنجاز »ثانوي« ويشير 5 إلى إنجاز »شامل«.1 ولفترة الاستعراض الحالية، تمت إضافة العديد من الأسئلة التي تتيح تحليلاً 

أعمق. كما أنها تعطي الحكومات الفرصة لتقييم إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، ولتحميل الوثائق ذات الصلة مثل 

والتقارير. التشريعات 

وقد قامت أكثر من 100 بلد وإقليم باستخدام مرصد إطار عمل هيوغو في الفترة 2007-2009 وشارك 133 بلداً وإقليماً 

في استعراض التقدم للفترة 2009-2011. وتقوم المنظمات الحكومية الدولية والحكومات والمؤسسات الحكومية المحلية 

بقيادة العملية والولاية علىها في المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية على التوالي. وتنخرط الكثير من الحكومات 

في مشاورات عبر القطاعات الهامة بما في ذلك الزراعة والمياه والنقل والصحة والتعليم. فعلى سبيل المثال، شمل 

الاستعراض في بنما أكثر من 43 جهة فاعلة من وزارات مختلفة تشمل العلاقات الخارجية والتخطيط الاقتصادي 

والتعليم والإسكان وإدارة الأراضي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بما في ذلك الجامعات. وفي كوبا، تنخرط كل من إدارة 

الإحصاءات الوطنية ووزارة المعلومات والاتصالات ووزارة النقل في العملية.

تم الحصول على البيانات الكمية والنوعية لهذا القسم من مرصد إطار عمل هيوغو وهي تستند إلى الـتقارير البالغ 

عددها 82 والتي قدمتها السلطات المعنية حتى فبراير/شباط 2011 للفترة من يونيو/حزيران 2009 وحتى مايو/أيار 

.2011
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من خطوط أساسية مختلفة. وهناك اختلافات 
موضوعية شاسعة، على سبيل المثال، في قدرات 

حوكمة المخاطر بين سويسرا أو نيوزيلاندا وأفغانستان 
أو هايتي )انظر إطار 6-4(.

وإقليمياً، شارك 58 في المائة من البلدان والمقاطعات 
في الأمريكيتين، و72 في المائة في أسيا، و61 في 
المائة في أفريقيا، و53 في المائة في أوروبا و28 في 
المائة في أوسيانيا في استعراض التقدم المحرز في 

تنفيذ إطار عمل هيوغو )شكل 1-4(.

ويشير عدد ونوعية التقارير المقدمة والوثائق المرفقة 
معها إلى استمرار وزيادة الالتزام بإطار عمل هيوغو، 
والذى يشكل الآن المصدر الوحيد الأهم للمعلومات 

حول إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني. 
كما أنه يقدم رؤية فريدة لما تراه الحكومات نفسها 

كأهم الإنجازات وما تحدده كثغرات باقية.

وبالنسبة لفترة الاستعراض، فقد تم تطوير أطر 
رصد محلية وإقليمية ومؤشرات مصاحبة لها. 

وفى ضوء أن الحكومات المحلية غالباً ما تكون لديها 

قدرات، متفاوتة إلى حد كبير، على حوكمة المخاطر، 
فإن المتوسطات الوطنية المبلغة من خلال مرصد 

إطار عمل هيوغو تخفي تفاوتات كبيرة في القدرات 
فيما بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد. 

فعلى سبيل المثال، غالباً ما تكون هناك اختلافات 
ملحوظة في القدرات بين إدارة محلية قوية في 

عاصمة أو مدينة كبرى وتلك في في محليات ذات 
موارد ضعيفة في مناطق ريفية نائية. ويقوم إطار 

الرصد المحلي بإدراج مساهمات الحكومة المحلية 
ووجهات نظر المجتمع في التخطيط الوطني.

البلديات والمدن التى انضمت إلى حملة »جعل المدن 
أكثر قدرة على المجابهة«3 يمكنها الاستفادة من 

عشرة أساسيات — وهي قائمة مرجعية تساعدها 
في رصد التقدم في إدارة مخاطر الكوارث. وتتماشى 

الأساسيات العشرة مع المؤشرات المحلية، وبالتالى 
فهي تسمح بإلقاء الضوء على التقدم المحلي )إطار 

4-3(. وقد ساعد الإطار الإقليمى أيضاً في إعداد 
التقارير المقدمة من المنظمات الإقليمية الحكومية 

الدولية.

إطار 4-2 استخدام مرصد إطار عمل هيوغو للاستفادة من الماضي والتخطيط للمستقبل في 
أندونيسيا2

في أندونيسيا، المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث هي منتدى مستقل تم إنشاؤه لدعم وتيسير التعاون بين 
أصحاب المصلحة في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوغو. وخلال فترة الاستعراض 2007-2009، ظل دور 
المنظومة الوطنية محدوداً بسبب وضعها الضعيف نسبياً كمنظمة جديدة، أما خلال فترة الاستعراض 2011-2009، 

فقد تمكنت المنظومة الوطنية من القيام بدور قيادي في العملية.

وباستخدام أدوات مرصد إطار عمل هيوغو التي وفرتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، استوعبت 
المنظومة الوطنية الكثير من الجهات الفاعلة التي تعمل في إدارة مخاطر الكوارث وبدأت سلسلة من الأنشطة لدعم 

عملية الاستعراض. ومع وجود نموذج مرصد إطار عمل هيوغو كنقطة بداية، نظمت المنظومة الوطنية مجموعات نقاش 
وورش عمل وطنية لاستعراض التقدم المحرز.

وقد أتاح التنسيق بين المنظومات المحلية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، اتمام اعداد مسودة تقرير نهائي وتقديمه إلى استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد 

من الكوارث. وقد ساهم الكثير من أصحاب المصلحة في هذه العملية بتقديم دعم عيني ومالي للاجتماعات والتيسيرات. 
وقد أسفر التقرير عن ثلاث نتائج هامة:

تقرير لمرصد إطار عمل هيوغو الذي ولد فهماً أفضل لإطار عمل هيوغو وصلته بإدارة مخاطر الكوارث والتنمية في أندونيسيا. 11 .

حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين يجمع بين الإدارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والإعلام  22 .
وقطاع الأعمال. وترمي المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى إشراك المزيد من أصحاب المصلحة في الحكومة في 

الاستعراض القادم.

لغة ورؤية وفهم مشترك للمسؤولية عن الحد من مخاطر الكوارث في أندونيسيا. 33 .
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شكل 1-4 
التوزيع الإقليمي 

للمشاركة في 
استعراض التقدم 

المحرز في تنفيذ إطار 
عمل هيوغو 2009-

2011

إطار 4-3 استخدام مرصد إطار عمل هيوغو على المستوى المحلي في الفلبين4

قام إقليم ألباي في الفلبين بتطبيق مؤشرات مرصد إطار عمل هيوغو للمستوى المحلي في علم 2010 وقام بتقييم 

التقدم الذي أحرزه كإقليم بـ 4.6 )يشير 1 إلى إنجاز ثانوي ويشير 5 إلى إنجاز شامل(. ومثال جيد على التزام إقليم ألباي 

بإدارة مخاطر الكوارث تخصيصه لأكثر من 4.5 في المائة من ميزانيته لعام 2010 للحد من المخاطر والتكيف مع تغير 

المناخ.

واستخدم إقليم ألباي كنموذج قانون الحد من وإدارة مخاطر الكوارث في الفلبين الصادر في عام 2010، والذي يتطلب 

وجود مكتب للحد من وإدارة مخاطر الكوارث في كل وحدة حكومية محلية. ويضم الإقليم 25 متخصصاً دائماً في 

بحوث الطوارئ والكوارث ويعتبر إعداد خرائط المخاطر أداة شائعة وضرورية لجميع الأخطار القائمة. وتوجد نظم مطبقة 

للإنذار المبكر وحلقات واضحة للاتصال وتم اختبارها. وتحظى المدارس والمستشفيات الآمنة بأولوية كبرى. وبما أن إقليم ألباي 

معرض لأخطار متعددة )الأعاصير والثورات البركانية والانهيارات الأرضية والفيضانات(، فقد قام حاكمه، جوي سالسيدا 

بإطلاق »سياسة الإصابات الصفرية« وذلك بالإجلاء الوقائي ووضع خطة واضحة لاستمرار العمل لكل من الحكومة 

والقطاع الخاص.

ويقول المحافظ سالسيدا إن »الحد من مخاطر الكوارث هو بمثابة استثمار، وليس تكلفة. فهو يزيد من عائدات المشروعات«، 

وخاصة حيث البنية التحتية الحيوية تتمتع بحماية فعالة. وقد شهد إقليم ألباي تدفقاً من الاستثمارات في السنوات 

الأخيرة، بالرغم من إعصاري ريمينغ وميلينيو وثوران بركان مايون. ويقوم الإقليم حالياً بتطوير خطة عمل إطارية للتأكيد 

على الحد من المخاطر في بنيته التحتية.
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4- 2 نظرة عامة عالمية على جهود الحد 
من مخاطر الكوارث على المستويين 

الوطني والإقليمي 

تجد معظم البلدان صعوبة في إجراء 
التى  الكوارث  تقييمات شاملة لمخاطر 

تتعرض لها وفى إدراج معلومات تقييم 
المخاطر في قرارات التخطيط الوطني 

الوقت،  والاستثمار والتنمية. وفى نفس 
فإنها تبرز الإنجازات والممارسات 

المبتكرة التى من الممكن أن تقود التغيير 
والاقتصادية  السياسية  الحوافز  وتوفر 

لإدارة مخاطر الكوارث.

وتستند النظرة العامة العالمية إلى تحليل تقارير 
الاستعراض المرحلية التى تقاسمتها الحكومات 

المشاركة بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2011. وإجمالاً، 
قامت 133 بلداً ومنطقة بإجراء عملية الاستعراض، 

وتقاسم 82 منها التقارير المرحلية.5

أوضح تقرير التقييم العالمي لعام 2009 
)الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،الأمم 

المتحدة، 2009( أنه على الرغم من تزايد قدرات إدارة 
الكوارث لدى العديد من البلدان، إلا أنه كان هناك 

تقدم أقل بكثير في التصدي للمسببات الأساسية 
التى تزيد من مخزون البلدان من المخاطر. والأدلة التي 

تدعم هذه النتيجة أصبحت أقوى في عام 2011. 
ومع بعض الإستثناءات البارزة، تجد البلدان صعوبة 
في إجراء تقييم شامل لمخاطر الكوارث لديها وفي 

إدراج معلومات تقييم المخاطر في قرارات التخطيط 
الوطني والاستثمار والتنمية. ومع ذلك فهي أيضاً 

تسلط الضوء على الإنجازات والممارسات المبتكرة 
التى يمكنها قيادة التغيير وتوفير الحوافز السياسية 

والاقتصادية لإدارة مخاطر الكوارث.

4-2-1 نظرة عامة على الاتجاهات العالمية

أبرز تقرير التقييم العالمي لعام 2009 أن الجهود 
الوطنية كانت تركز بشكل رئيسى على تقوية 
السياسات والتشريعات والأطر المؤسسية، إلى 
جانب تعزيز القدرات على إجراء تقييمات المخاطر 
والإنذار المبكر والاستعداد للكوارث والاستجابة 

)مجالات الأولوية 1 و2 و5 في إطار عمل هيوغو(. 
وفي المقابل، أبلغت البلدان عن إحراز تقدم محدود 

في استخدام المعرفة والإبتكار والتعليم لبناء ثقافة 
القدرة على المجابهة، وكذلك في معالجة المسببات 

الأساسية للمخاطر )مجالات الأولوية 3 و4 في إطار 
عمل هيوغو(.

ويشير استعراض التقدم بين عامي 2009 و2011 
إلى إحراز تحسن في جميع المجالات ذات الأولوية في 

إطار عمل هيوغو. ومع ذلك فلا يزال التقدم في 
مجال الأولوية رقم 4 في إطار عمل هيوغو )المخاطر 

الأساسية( يمثل تحدياً من نوع خاص كما يتضح 
من شكل 4-2 )الشبكة العالمية للمنظمات غير 

الحكومية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، 2009؛ 
الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الأمم 

المتحدة، 2009، 2011(.

كما أن النظرة العامة العالمية والتحليل التفصيلي 
المقدم في هذا الفصل لا يحاول تفسير الروابط 

شكل 2-4 
المتوسطات العالمية 
للتقدم المحرز في تنفيذ 
إطار عمل هيوغو: 
متوسط التقييمات من 
درجة 1 )إنجاز ثانوي( إلى 
5 )إنجاز شامل( كما ورد 
في تقارير البلدان

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7
الاستعداد 
والاستجابة

المخاطر الأساسية المعرفة والتعليم تحديد المخاطر 
والإنذار المبكر

الحوكمة 
والترتيبات 
المؤسسية

متوسط درجة التقدم

2009-2007

2011-2009

المجالات ذات الأولوية في إطار عمل هيوغو
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الهامة بين المجالات المختلفة ذات الأولوية لإطار عمل 
هيوغو. ويبرز إطار عمل هيوغو نفسه، عندما حدد 

الأهداف الثلاثة الإستراتيجية والمجالات الخمسة ذات 
الأولوية، الحاجة إلى ضمان أن التقدم المحرز في أحد 

المجالات يدعم الجهود في المجالات الأخرى. ويمكن أن 
يوجد هذا التآزر في الممارسة العملية، ولكن التقدم 

في بعض المجالات، مثل تطوير السياسات، لا يؤدى 
تلقائياً إلى إحداث تحسينات في مجالات أخرى، مثل 
القدرة على معالجة المسببات الأساسية للمخاطر. 
وبالرغم من أن المتوسطات العالمية لا تعطى صورة 
دقيقة للتقدم في أى بلد على وجه الخصوص، فإن 

ترسيم التقدم العالمى يبرز المجالات التى تتطلب 
المزيد من الجهد )شكل 3-4(.

 إن التقدم المحرز في الأولوية رقم 1 لإطار عمل 
هيوغو ) ضمان اعتبار الحد من مخاطر الكوارث 

أولوية وطنية ومحلية قائمة على قاعدة مؤسسية 
صلبة للتنفيذ( كان ثابتاً في جميع أنحاء العالم. 

وقد أفادت أكثر من 42 من أصل 82 بلدان ومناطق 
قدمت تقارير عن تحقيق إنجاز أساسي وشامل في 

هذا المجال ذي الأولوية. وعلى وجه التحديد، ذكرت 48 
بلداً تحقيق إنجاز كبير في تطوير السياسة الوطنية 

والأطر القانونية. والأهم من ذلك، أن ما يقرب 
من نصف هذه البلدان من ذات الدخل المنخفض 

أو المتوسط المنخفض.6 ومع ذلك، أبرز عدد من 
البلدان أيضاً أن هذا التقدم لا يترجم بالضرورة إلى 

إدارة فعالة لمخاطر الكوارث. ويتفق هذا مع نتائج 
استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو، والذى 

أفاد بحدوث تقدم بارز في إنشاء الهياكل المؤسسية 
وتطويرخطط التنمية ولكن مع تحسينات محدودة 

في مجال توفير الموارد الملائمة والتنفيذ المحلي 
)الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، الأمم 

المتحدة، 2011(.

 لقد تطورت، بلا شك، الترتيبات المؤسسية لإدارة 
مخاطر الكوارث في بلدان عديدة، من هياكل 

الوكالة المنفردة التقليدية "الحماية المدنية للدفاع" 
إلى نظم ومنظومات متعددة القطاعات. إلا 

أن إيجاد الترتيبات المؤسسية الملائمة لتسهيل 
دمج إدارة مخاطر الكوارث في تخطيط التنمية 

والاستثمار العام ما زال يمثل تحدياً.

وحالياً توجد 73 منظومة وطنية لتنسيق إدارة 
مخاطر الكوارث على مستوى العالم )اعتباراً من 

فبراير/شباط 2011(. وتختلف هذه المنظومات 
بدرجة كبيرة من حيث سلطتها وعدد أعضائها 

وتاريخها. وفى بعض الحالات، تم تسمية منظمات 
قائمة لإدارة الكوارث لتصبح منظومات وطنية؛ 

وفى حالات أخرى قد تكون آلية استشارية أو 
مرجعية لتعزيز التنسيق بين القطاعات ولاشراك 
المجتمع المدني والمنظمات الأكاديمية. ولقد أكد 55 
بلداً فقط تمثيل المجتمع المدنى وقطاعات التنمية 
ذات الصلة في منظوماتها الوطنية، وقد سجل 

37 منها فقط مستوى 4 أو 5 من ناحية أداء 
المنظومات الوطنية متعددة القطاعات في إدارة 

مخاطر الكوارث.

وبالنسبة للأولوية رقم 2 لإطار عمل هيوغو )معرفة 
المخاطر على المستويين الوطني والمحلي(، تظل 

التقييمات الشاملة للمخاطر بعيدة المنال، وخاصة 

شكل 3-4 
التقدم العالمي المحرز 

والثغرات المتبقية كما 
وردت

متوسط تقدم البلدان في جميع المجالات ذات الأولوية

متوسط درجات التقدم

3.5>

3.5-3.3>
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على المستوى المحلي. فأكثر من نصف البلدان 
)46( التي قدمت تقارير أجرت تقييمات وطنية 

للمخاطر متعددة الأخطار والتى يمكنها افتراضياً 
أن تساعد في قرارات التخطيط والتنمية. ومع ذلك 

فقد واجهت العديد من البلدان تحديات كبرى في 
الربط بين ذلك وعمليات التنمية على الصعيدين 

المحلي والوطني. ويعكس استعراض منتصف المدة 
لإطار عمل هيوغو أن التقييمات العلمية، المفيدة 

بطبيعة الحال، نادراً ما يتم ربطها مع تقييمات 
القدرات وقابلية التضرر على المستوى المجتمعي.

وللأسف، فإن البلدان التى أبلغت عن إحراز تقدم 
كبير في هذا المجال، أبرزت أيضاً غياب وجود معايير 
وطنية لتقييم كل من خسائر ومخاطر الكوارث. 

وبصفة خاصة، يجري عدد قليل فقط من البلدان 
تقييمات للمخاطر في المدارس والمرافق الصحية. 

والأغلبية الساحقة من البلدان )65 من 82( لا تجمع 
معلومات للقدرات وقابلية التضرر مصنفة حسب 

النوع الاجتماعي.

كان استخدام التكنولوجيا الحديثة محركاً رئيسياً 
في التقدم الكبير المبلغ عنه في مجال الإنذار 

المبكر. إلا أن الصعوبات في جميع مكونات نظام 
أو سلسلة الإنذار المبكر من المحتمل أن تحد من 

إجراء تحسينات موازية على الصعيد المحلي. كما 
يشير استعراض منتتصف المدة لإطار عمل هيوغو 

إلى أنه تم احراز تقدم أكبر في مجال الإنذار عن 
الأخطار الكبرى من تطوير نظم محلية ذات الصلة 
والتواصل عبر القنوات المناسبة بشأن الإنذار المبكر 

من المخاطر الممتدة المتكررة.

 ما زالت الأولوية رقم 3 لإطار عمل هيوغو 
)الاستفادة من المعرفة والابتكارات والتعليم لبناء 

ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة الكوارث 
على جميع المستويات( تظهر تقدماً محدوداً. ويظل 

تحديد وتطوير مزيد من أساليب وأدوات التقييم 
متعدد المخاطر وإجراء تحليلات التكاليف والفوائد 

مجال ضعيف على وجه الخصوص، فقد سجلت 19 
بلداً فقط من أصل 82 بلداً مستوى 4 أو 5 في هذا 

المجال. وقامت أقل من ثلث البلدان التي قدمت تقارير 
بتصنيف جهودها المبذولة لدمج الحد من المخاطر في 
المناهج الدراسية والتدريب الرسمي ذي الصلة بأنها 
كبيرة أو شاملة. وذكرت غالبية البلدان وجود ثغرات 

كبيرة في تطويراستراتيجيات التوعية العامة، 
والإبلاغ عن المخاطر للمجتمعات الحضرية والريفية 

القابلة للتضرر.

كان التقدم في الأولوية رقم 4 لإطار عمل هيوغو 
)الحد من عوامل المخاطر الأساسية( أقل من ذلك. 
وعلى الرغم من أن البلدان قد أفادت بوجود وعي 
أكبر بالحاجة إلى إدراج إدارة مخاطر الكوارث في 
التخطيط والاستثمار، قام أقل من ثلث البلدان 

)28 في المائة( بتصنيف تقدمها نحو معالجة 
المسببات الأساسية للمخاطر بمستوى 4 أو 5 في 

هذا المجال. وأفادت البلدان عن وجود صعوبات في 
معالجة المخاطر المنضوية في قطاعات التنمية 
المختلفة؛ وكما هو موضح في الفصل السابق، 

هذا ما يفسر استمرار تزايد الخسائر الاقتصادية 
والأضرار. وقامت 40 في المائة فقط من البلدان، 
وتشمل ربع البلدان ذات الدخل المنخفض فقط، 

بالاستثمار في تحصين البنية التحتية الحيوية مثل 
المدارس والمستشفيات.

كانت الأولوية رقم 5 لإطار عمل هيوغو )تعزيز 
الاستعداد للكوارث للاستجابة الفعالة( مهيمنة 
على تركيز الحكومات الوطنية لعقود. ويشمل هذا 

شكل 4-4 
التقدم العالمي المحرز في 
الاستعداد للكوارث كما 
ورد في تقارير البلدان
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شكل 5-4 
مستوى التقدم المحرز 

في المؤشرات الأساسية 
للإنذار المبكر لكل من 
فترتي التقرير، كما ورد 

في تقارير البلدان

المجال الاستعداد لمواجهة الكوارث والخطط الاحترازية 
على جميع المستويات الإدارية، الاحتياطيات 

المالية والآليات الاحترازية، وإجراءات راسخة لتبادل 
المعلومات في حالات الطوارئ. وأفادت أكثر من 

نصف البلدان )46 بلداً من أصل 82 بلداً( بتحقيق 
إنجاز كبير أو شامل في مجال تطوير السياسيات 
والقدرات المؤسسية والفنية )شكل 4-4(. ومن 
الواضح أن الإدارة الفعالة للكوارث قد ساهمت 

في خفض الوفيات الناجمة عن الكوارث المرتبطة 
بالطقس كما هو موضح في الفصل الثاني.

أشارت أكثر من 80 في المائة من البلدان إلى أن 
لديها خطط احترازية وإجراءات للتعامل مع الكوارث 
الكبرى. وبنفس النسبة أيضاً لديها عمليات ومراكز 

اتصالات، وفرق بحث وإنقاذ، ومخزونات من إمدادات 
الإغاثة، وملاجئ إيواء. وتمتلك أكثر من ثلثي البلدان 

)58 من أصل 82 بلداً( منهجية وإجراءات متفق 
عليها لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات عند 

حدوث الكوارث. وما يقرب من ثلثي البلدان )53 بلداً( 
تفخر بوجود برامج وسياسات وطنية لجعل المدارس 

والمرافق الصحية آمنة في حالات الطوارئ.

وبالرغم من هذا النجاح الجزئي، فما زالت هناك 
حاجة إلى عمل أكثر من ذلك بكثير. فلا تزال الآليات 

المالية لإدارة الكوارث ضعيفة ومجزأة ومتفاوتة. 
وكما أكد أيضاً استعراض منتصف المدة لإطار 

عمل هيوغو فإن عدداً قليلاً من البلدان لديه آليات 
للتمويل الاحترازي، ولا سيما على المستوى المحلي. 

وعلى الرغم من أن 58 بلداً لديها آليات مالية لإدارة 
الكوارث، فإن أكثر من نصف البلدان )46( أفادت 

فقط بتقدم عام ضعيف أو متوسط في هذا المجال. 

4-3 الفجوات والتحديات في نظم الإنذار 
المبكر

تعتبر ترجمة الإنذار إلى إجراءات محلية 
ملموسة أمراً حاسماً، حتى في البلدان 

التي لديها قدرات فعالة للتنبؤ بالأخطار 
وتكنولوجيات  ورصدها،  واكتشافها 

ملائمة لنشر الإنذارات المسبقة. وفي 
كثير من البلدان، حتى في وجود إنذار 

مبكر دقيق ومناسب، فإنه غالباً لا يتم 
فعال.  استخدامه بشكل 

يظل إحراز تقدم عام جيد في مجال إدارة الكوارث 
من الانجازات الكبرى لإطار عمل هيوغو، ولكن لا 

تزال هناك تحديات في تنفيذ نظم فعالة للإنذار 
المبكر. ولتكون مثل هذه النظم فعالة، يجب تحقيق 
أربعة عناصر: إنذار دقيق بالأخطار؛ وتقييم للمخاطر 
والتأثيرات المحتملة المرتبطة بالأخطار؛ وإبلاغ مفهوم 
للإنذار في الوقت المناسب، وتوافر القدرات للتصرف 

طبقاً للإنذار، ولا سيما على المستوى المحلي. ولا تقوم 
البلدان بالإبلاغ عن التقدم المحرز في مجال الإنذار 

المبكر بالنسبة لأخطار محددة. وتعكس النتائج في 
الغالب تقدماً محرزاً في الإبلاغ في مجال الإنذار 

المبكر للأحداث ذات البداية السريعة مثل الأعاصير، 
وأنواع معينة من الفيضانات والانهيارات الارضية.

وبشكل عام، أفادت نصف البلدان بتحقيق إنجازات 
كبيرة )شكل 4-5(، ولكن معظمها ذكرت وجود 
قيود في القدرات والموارد )مستوى 4(. وأفاد عدد 
صغير بتحقيق إنجاز شامل مع استمرار الالتزام 

والقدرات على جميع المستويات )مستوى 5(. ومنذ 
فترة إعداد التقارير السابقة )2007-2009(، تم إحراز 
تقدم في جميع الأقاليم وفئات الدخل. ومن الجدير 

بالذكر أنه في عام 2011، سجلت 8 في المائة فقط 
من البلدان وجود تقدم ضئيل أو محدود )مستوى 1 

و2(، مقارنة مع 18 في المائة في عام 2009.

وعلى الرغم من أن 75 في المائة من البلدان أفادت 
بتلقي المجتمعات إنذارات مفهومة بأخطار وشيكة 

في الوقت المناسب، فإنها تسلط الضوء أيضاً 
على عدم وجود نظم للاتصال وترتيبات لضمان أن 
الإنذارات المبكرة سيتم التحرك بناء عليها بنجاح. 

وأشارت أربعون في المائة من البلدان غياب عنصرين 
أو أكثر من العناصر الأربعة لنظام فعال للإنذار 

المبكر؛ وذكرت 55 في المائة أن عنصراً واحداً على 
الأقل مفقود )شكل 4-6(. وتوضح هذه النتائج أن 
معظم البلدان يجب أن تعزز قدراتها في هذا المجال.

2009-20072011-2009

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000
5  4  3  2  1

عدد البلدان التي قدمت تقارير

مستوى التقدم



80
تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011

الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية
تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011

الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية

وذكرت العديد من البلدان حاجتها إلى تعزيز 
الخطط الوطنية وآليات التنسيق والتشريعات 
لإيجاد نظم فعالة للإنذار المبكر، مما يكرر نتائج 

دراسات سابقة )المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 
2009(. على سبيل المثال، على الرغم من أن 

السلطات قد تكون قادرة على نشر الإنذارات 
المبكرة، فغالباً ما لا يتم إنفاذ سلسلة نشر الإنذار 

من خلال السياسات أو التشريعات. كما أبلغت 
البلدان عن صعوبات في التنسيق، مثل عدم 

وضوح الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات المسؤولة 
عن الإنذار المبكر للأخطار المختلفة.

ولعل التحدي الرئيسي بالنسبة لجميع البلدان هو 
ترجمة الإنذار إلى إجراءات محلية ملموسة، حتى 
بالنسبة للبلدان التي لديها قدرات فعالة للتنبؤ 
واكتشاف ورصد الأخطار وكذلك التكنولوجيات 

المناسبة لنشر إنذارات مسبقة. وفي كثير من 
البلدان، غالباً لم يتم التحرك بفاعلية بناءً على 

الإنذارات المبكرة الدقيقة وفي الوقت المناسب.

إن البلدان التي أبلغت عن تحقيق بعض التقدم 
ولكن مع استمرار المستويات المنخفضة من قدرات 

الإنذار المبكر، تشمل البحرين وبوركينا فاسو 
وليسوتو وجمهورية مولدوفا ونيبال وسيراليون 

وتوغو واليمن. كما أفادت معظم هذه البلدان بوجود 
مستويات منخفضة من القدرات التشغيلية، 

والتغطية غير الكافية للأنواع المختلفة من 
الأخطار، والقدرة المؤسسية المنخفضة، ونقص 

الموارد وصعوبة إصدار إنذارات على المستوى المحلي 
جدا. وعلى العكس، كانت هناك أيضاً أمثلة 

عدة لبلدان تقوم بتطوير وسائل مبتكرة لإبلاغ 
الإنذارات إلى المجتمعات. فتقوم فنلندا بتطوير 

شبكات إذاعة رقمية لتبادل المعلومات والبيانات 

في حالات الطوارئ، كما أنها تصل إلى 80 في المائة 
من سكانها عن طريق صفارات الانذار الخارجية. 

وتستخدم استراليا ومدغشقر الهواتف المحمولة 
لإبلاغ الإنذارات.

4-4 فهم المخاطر

مصنفة  الأقاليم  جميع  من  البلدان  أفادت 
ثلاث  هناك  أن  الدخل  وحسب  جغرافياً 

تقييمات  إجراء  تعوق  رئيسية  عقبات 
المالية  الموارد  للمخاطر:  شاملة 

القدرات  إلى  والافتقار  المحدودة، 
الأدوات  بين  المواءمة  وعدم  الفنية، 
كما  المعنية.  والمؤسسات  والآليات 

محدودية  عن  البلدان  معظم  أفادت 
المحلية،  الخسائر  عن  المتوافرة  البيانات 

تأثيرات  تقييمات  ربط  وصعوبات 
الرصد  نظم  مع  المحلية  الكوارث 
الخسائر. بيانات  وقواعد  الوطنية 

يعد توافر بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث 
شرطاً أساسياً لفهم المخاطر. وإذا لم تقم البلدان 

بتسجيل الخسائر الناجمة عن الكوارث بشكل 
منهجي وقياس تأثيراتها وتقييم مخاطرها، 

فسيكون من الصعب تبرير الاستثمارات في مجال 
الحد من المخاطر. وقد أفادت غالبية البلدان )62 بلداً 
من أصل 82 بلداً( بوجود آليات للإبلاغ عن الخسائر 
والتأثيرات الناجمة عن الكوارث بشكل منهجي. 
ومع ذلك، تشير التحديات ذات الصلة إلى أن هذه 

شكل 6-4 
التقدم المحرز في أهم 
عناصر الإنذار المبكر كما 
ورد في تقارير البلدان 
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الآليات لا تنتج بيانات كافية، كما أنها تعاني من 
التجزئة ومحدودية الوصول إليها. وحيث لا تتوافر 

بروتوكولات وآليات لتبادل البيانات، تظل المعلومات 
متفرقة عبر مختلف الإدارات داخل القطاع ولا 

تقدم صورة كاملة للخسائر الوطنية.

ويظل إنتاج معلومات موثوق فيها حول الخسائر 
والتأثيرات يمثل تحدياً، لا سيما بعد الكوارث الكبيرة 

أو في البيئات الصعبة، مثل تلك التي واجهتها 
هايتي وميانمار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المشكلة 

تمتد إلى الخسائر المحلية، حيث أفادت معظم 
البلدان أيضاً بمحدودية توافر البيانات وبصعوبات 

ربط تقييمات تأثيرات الكوارث المحلية مع نظم 
الرصد الوطنية وقواعد بيانات الخسائر. على سبيل 
المثال، على الرغم من أن موريشيوس تؤكد قيامها 

بتسجيل الخسائر الناجمة عن الكوارث بشكل 
منهجي، فقد أفادت بعدم توافر بيانات كمية لديها 

عن مدى الأضرار الناجمة عن جميع الأخطار.

وأيضاً، وعلى النحو المبين أعلاه، فقد أجرى أقل من 
نصف البلدان تقييمات شاملة للمخاطر متعددة 

الأخطار وأقل من ربع البلدان قام بذلك في أي 
شكل بطريقة موحدة. وأفاد العديد من البلدان 

التي تتعرص لمخاطر عالية، مثل أرمينيا وكولومبيا 
وجزر القمر وجمهورية الدومينيكان والإكوادور 
وغواتيمالا وتركيا وفيتنام بإحراز تقدم ضعيف 

في تحديد وتقييم المخاطر متعددة الأخطار. وهناك 
سببان لذلك: ففي بعض هذه البلدان قد تكون 

مثل هذه المبادرات في بدايتها، وفي أخرى، مثل تركيا 
وكولومبيا، فإنها قد تعكس فهماً متطوراً ومتقدماً 

لتعقيدات التحدي.

وقد أدركت المفوضية الأوروبية هذا التعقيد وطورت 
واعتمدت مبادئ توجيهية لترسيم وتقييم المخاطر، 

استناداً إلى نهج متعدد الأخطار ومتعدد المخاطر. 
وتقوم كندا حالياً بتطوير إطار لتقييم المخاطر 

يشمل جميع الأخطار، وسيصبح جزءاً من نظام 
التخطيط لحالات الطوارئ في البلاد. كما أن رومانيا 

لديها خططاً لإنشاء مركز لإدارة المخاطر المتعددة 
لأوروبا الشرقية. وهناك عدد من البلدان أيضاً تبذل 

جهوداً ترمي إلى إدماج عمليات تقييم المخاطر 
في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة 

والتعليم والزراعة والنقل وإدارة المياه.

وقد ذكرت بلدان من جميع الأقاليم المصنفة 
جغرافياً وحسب الدخل وجود ثلاثة عوائق رئيسية 

تمنع إجراء تقييمات شاملة للمخاطر: الموارد المالية 
المحدودة؛ وعدم توافر القدرات الفنية، وعدم الموائمة 

بين الآليات والأدوات والمؤسسات المعنية. كما 

ذكرت هذه التحديات من قبل المنظمات الحكومية 
الإقليمية ودون الإقليمية.

و في كثير من البلدان، تشارك مجموعة كبيرة 
من المؤسسات في التقييمات التي تتم لمعاهد 

وقطاعات محددة. وتنتشر البيانات حول الأخطار 
ونقاط الضعف الفردية عبر العديد من المنظمات. 

وهذا يخلق مشاكل في تنسيق وتوافق البيانات، 
وفي مواءمة جمع البيانات وتخزينها. ومن المشجع 

أن بعض البلدان قد بدأت في التغلب على هذه 
التجزئة من خلال إيجاد طرق جديدة للتنظيم )انظر، 

على سبيل المثال، حالة بربادوس في إطار 4-4(.

وبشكل عام، فقد فشلت الممارسة الرامية إلى إدراج 
تقييمات المخاطر بشكل منهجي في برامج التعافي، 
وتم إحراز تقدم محدود فقط منذ فترة إعداد التقارير 
السابقة. وحدثت معظم التطورات في البلدان ذات 

الدخل المنخفض، حيث ذكرت 42 في المائة إحراز 
تقدم كبير )مستوى 4 أو 5( في عام 2011، مقارنة 

مع 29 في المائة في عام 2009.

وذكرت البلدان التي نقلت مسؤولية تقييم المخاطر 
إلى الإدارات المحلية، وجود تباين في مستوى التقدم 
اعتماداً على القدرات الفنية والموارد. وتقوم بعض 
المقاطعات والمناطق بتحديث تقييماتها الشاملة 

بانتظام، في حين أن أخرى وجدت صعوبة في تقييم 
الأخطار حتى الفردية. وتقدم الصين مثالاً لهذا، 

حيث أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المؤشر مع رصد 
ناجح للأخطار والخسائر الناجمة عن الكوارث على 

المستويات الوطنية والإقليمية وعلى مستوى المدن. 
وفي الوقت نفسه، كان لديها مشكلة كبيرة في 
إقامة أنظمة مشابهة على مستوى المقاطعات.

4-5 من كلمات إلى استثمارات 

أفادت معظم البلدان في جميع الأقاليم 
بأنها  الدخل  مصنفة جغرافياً وحسب 

باتجاه  حققت تقدماً ضعيفاً نسبياً 
لتعزيز قدراتها  تخصيص موارد 

على حوكمة المخاطر. وكانت الموارد 
المخصصة لإدارة مخاطر الكوارث في 

للحكومات المحلية  أو  الفردية  القطاعات 
محدودة بشكل أكبر.

ليس من المدهش، بالنظر إلى صعوبة تقييم المخاطر 
والمحاسبة عن الخسائر، أن تجد البلدان صعوبة في 
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تبرير الاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث. وقد 
أظهر تقرير التقييم العالمي لعام 2009 أن البلدان 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط تحتاج عدة مئات 
من بلايين الدولارات من الاستثمارات التنموية 

سنوياً لتحسين المستوطنات البشرية غير الرسمية، 
ولاستعادة النظم البيئية المتدهورة وتوفير 

الاحتياجات الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإنها تحتاج 
موارد محددة لتعزيز قدرات حوكمة المخاطر وبالتالي 

ضمان أن مثل هذا الاستثمار يحد من المخاطر فعلياً. 
وإن تخصيص موارد مكرسة لهذا الغرض يعد 

مؤشراً واضحاً على أن البلدان ملتزمة بتحقيق 
التزاماتها السياسية تجاه إطار عمل هيوغو.

وفي الفترة بين 2009 و2011، أدركت العديد من 
البلدان أن الاستثمارات الإنمائية في الحد من الفقر، 

والأمن الغذائي والصحة العامة تحد من المخاطر. 
ومع ذلك، فإنها تجد صعوبة في تحديد حجم هذه 
الاستثمارات، والتي يتم توفيرها من خلال أدوات 
متنوعة بما في ذلك ميزانيات القطاع، وصناديق 

حماية البيئة، وصناديق التنمية والتضامن 
الاجتماعي، وصناديق التعويضات، والمجتمع المدني، 

وفي بعض البلدان )الجزائر على سبيل المثال( 
القطاع الخاص. 

وقد أفادت معظم البلدان في جميع الأقاليم 
مصنفة جغرافياً وحسب الدخل أنها حققت تقدماً 
ضعيفاً نسبياً نحو تخصيص موارد مكرسة لتعزيز 

قدراتها على حوكمة المخاطر )شكل 7-4(. 

وتمكن بلد واحد على الأقل من كل خمسة بلدان 
من تحديد النسبة المخصصة من ميزانياتها الوطنية 
لإدارة مخاطر الكوارث، مما يشير إلى أن تكريس موارد 

مخصصة يظل الاستثناء وليس القاعدة. وتتباين 
الأرقام المقدمة من 0.005 في المائة )ليسوتو( إلى 
2.58 في المائة )سريلانكا(. وحتى دول مثل فيتنام 

)إطار 4-5( والهند، والتي أقرت تشريعات بتخصيص 
موارد مالية، وجدت أنه من الصعب تحديد 

استثماراتها كمياً. 

كما أن الموارد المخصصة لإدارة مخاطر الكوارث 
داخل القطاعات والحكومات المحلية أكثر محدودية. 

ويتطلب قانون إدارة مخاطر الكوارث لعام 2005 
في الهند أن تقوم كل وزارة وطنية بادماج عناصر 

الحد من مخاطر الكوارث في برامجها الإنمائية 
الجارية، وأن تعطى السلطات المحلية مسؤولية 

محدودة للاستجابة وإعادة الإعمار. وبالرغم من هذه 
المسؤوليات، فإن الميزانيات المخصصة غير متوافرة. 
ويشترط قانون إدارة مخاطر الكوارث لعام 2006 

في كوستاريكا أن تقوم »كل مؤسسة عامة« 
بتخصيص بند محدد في ميزانيتها للحد من 

مخاطر الكوارث. 

وقد ذكرت نحو 60 في المائة من جميع البلدان 
)وحوالي 80 في المائة من البلدان ذات الدخل ​​ 

المتوسط المنخفض( أن الحكومات المحلية تتحمل 
المسؤولية القانونية لإدارة مخاطر الكوارث، ولكن 26 
بلداً فقط، منها كندا ومصر وغانا وليسوتو وبولندا 

إطار 4-4 تقييمات المخاطر في بربادوس

بينما تعترف بربادوس بأن تقييمات المخاطر لا تستخدم في تخطيط التنمية لديها، إلا أنها تفيد بأنه يمكن إجراء تقييمات 
شاملة للمخاطر التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية وخاصة المناطق القابلة للتضرر، وذلك من خلال التنسيق بين 

المؤسسات المختلفة غير المسؤولة مباشرة عن إدارة مخاطر الكوارث. وقد قامت مدينة بربادوس وإدارة التخطيط بالبلد 
ووحدة إدارة المناطق الساحلية في بربادوس بالاشتراك معاً في وضع لوائح ساحلية تستند إلى خط لهبوب عواصف 
الغمر لمدة مائة عام. ويتم قياس العوارض الساحلية )المناطق الحاجزة فوق علامة ارتفاع للمياه( استناداً إلى المسافة 

من تلك العلامة المرجعية. وقد خصصت الحكومة موارد كبيرة )30 مليون دولار أمريكي( لإجراء تقييم شامل للمخاطر 
الساحلية لأهم الأخطار الساحلية التي تم تحديدها.

بالرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الموارد محدودة لإجراء ممارسات مماثلة في المناطق غير الساحلية في البلاد. وللتغلب 
على هذا العائق، تعمل الإدارات الحكومية المختلفة كمؤسسات رائدة للتصدي للأخطار الأخرى. وقد تم إعداد تقييمات 

محددة وخرائط أخطار لمنطقة في بربادوس ذات قابلية للتضرر بشكل كبير من جراء الانهيارات الأرضية وتآكل التربة، 
ويستخدم قانون الحفاظ على التربة الحالي كقوة دافعة لتطبيق جهود هيكلية وغير هيكلية للتخفيف من حدة الكوارث 

في المنطقة وذلك من خلال وحدة الحفاظ على التربة في البلاد. وتشمل هذه التدابير إعادة توطين المجتمعات في المناطق 
المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات.
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شكل 7-4 
التقدم المحرز في ضمان 

موارد مخصصة وكافية 
للحد من مخاطر 

الكوارث 

إطار 4-5 فيتنام: التشريع حول تخصيص الموارد لإدارة مخاطر الكوارث

قامت فيتنام بسن تشريع لتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ إدارة مخاطر الكوارث وتشمل تدابير هيكلية 

وغير هيكلية، من المستوى الوطني إلى المجتمعات الفردية. وبموافقة الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، 

والبرنامج الوطني المستهدف مجابهة تغير المناخ وخطة الإدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث، تم تخصيص موارد ضخمة من 

الميزانية لتنفيذ هذه الأولويات والأنشطة.

تشمل مصادر التمويل الثلاثة الرئيسية الدولة )المركزية والمحلية( والمساهمين الدوليين والمجتمع المدني والأفراد المساهمين. 

على سبيل المثال، يتطلب تنفيذ خطة الإدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث بدءاً من الآن وحتى عام 2020 مبلغ 988 بليون 

دونغ فيتنامي )48 مليون دولار أمريكي(، حيث ستدفع الدولة 55 في المائة من هذا المبلغ والأفراد 5 في المائة والمساعدات 

الإنمائية الرسمية 40 في المائة.

وتحدد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث والبرنامج الوطني المستهدف مجابهة تغير المناخ أهم المشاريع 

كما تحدد احتياجات التمويل. وقد تم تكليف وزارة المالية ووزارة التخطيط والاستثمار بتخصيص وجمع الموارد المالية 

لتنفيذ هذه الخطط. وقد أعطت وزارة التخطيط والاستثمار أولوية لاحتياجات إدارة مخاطر الكوارث في خطة التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية للفترة من 2006-2010، بينما خصصت وزارة المالية سنويا تمويلاً احترازياً يمثل من 2 إلى 5 في 

المائة من الميزانية الوطنية وميزانية المقاطعات للاستجابة للكوارث والتعافي منها، إلا أنه بسبب وجوبية تغطية الأموال 

الاحترازية للاستجابة للطوارئ، فلا زالت هناك ثغرات تمويلية واضحة للتعافي وإعادة التعمير وإدارة مخاطر الكوارث.

شكل 8-4 
البلدان التي قدمت 

تقارير بشأن حصص 
في الميزانية مخصصة 

للحكومات المحلية لإدارة 
مخاطر الكوارث

وسيشيل وأوروغواي أكدت على وجود حصص 
مخصصة لذلك في الميزانية. وباستثناء مجموعة 

الدخل المتوسط ​​المرتفع، ذكر عدد قليل جداً من 
البلدان وجود حصص مخصصة من الميزانية 

للحكومات المحلية لإدارة مخاطر الكوارث )شكل 
.)8-4

وفي حين تم اقتراح أهداف عالمية للاستثمار في إدارة 
مخاطر الكوارث — على سبيل المثال، 10 في المائة 
من صناديق الاستجابة، و2 في المائة من صناديق 

التنمية، و2 في المائة من صناديق التعافي7 — فإن 
نظم الإبلاغ المالي ما زالت لا تسمح برصد التقدم 
باتجاه هذه الأهداف. ويوضح شكل 4-9 أن أقل من 

نصف البلدان )38 بلداً من أصل 82 بلداً( قامت 
بعمل ميزانيات واضحة لإدارة مخاطر الكوارث ضمن 

برامج التعافي بعد الكوارث، ومن هذه البلدان، لم 
يستطع سوى عدد قليل جداً الإبلاغ عن وجود مبالغ 
أو نسب محددة من صناديق التعافي وإعادة الإعمار 

مخصصة للحد من المخاطر.
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شكل 10-4
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن التقدم المحرز 
في مجال الأولوية رقم 
4 لإطار عمل هيوغو

شكل 9-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن مخصصات 
في الميزانية للحد من 
مخاطر الكوارث في 
التعافي

4-6 دمج إدارة مخاطر الكوارث في التخطيط 
والاستثمارالوطني 

لا تزال معظم البلدان تجد صعوبة 
في إدماج الحد من المخاطر في تخطيط 
الحضرية،  والتنمية  العام،  الاستثمار 
والحماية  البيئية،  والإدارة  والتخطيط 

الاجتماعية.

إذا فشل تخطيط التنمية والاستثمارات في ادماج 
الحد من المخاطر، فإن مخزون البلدان من المخاطر 

سوف يستمر في التزايد. ومع ذلك، فقد أفادت 
معظم البلدان والمناطق بتحقيق أقل تقدم في 

هذا المجال من إطار عمل هيوغو. إن أنتيغوا وبربودا 
وبوليفيا وبوتسوانا وجورجيا وليسوتو وموريشيوس 
والمكسيك وموناكو والأراضي الفلسطينية المحتلة 

وباراغواي وسانت لوسيا وتوغو هي بعض البلدان 
التي تكافح للحد من المخاطر الأساسية. ولكن حتى 

البلدان التي حققت بعض النجاح، مثل فرنسا 

وألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، تقيم 
جهودها تقييماً منخفضاً في هذا المجال.

ويوضح استعراض الفترة 2009-2011 وجود تقدم 
ضئيل أو معدوم على نتائج الفترة 2007-2009. فلا 

تزال معظم البلدان تجد صعوبة في دمج الحد من 
المخاطر في تخطيط الاستثمار العام، والتنمية الحضرية، 

والتخطيط والإدارة البيئية، والحماية الاجتماعية.

وما زال على بعض البلدان الاعتراف بالتكيف مع 
تغير المناخ كأحد المجالات الهامة. وهناك عدد من 

البلدان أو الأقاليم ذات الدخل المرتفع، مثل كرواتيا 
والجمهورية التشيكية وجزر تركس وكايكوس، 

أفادت بأن تغير المناخ ليس بعد على جدول أعمال 
سياساتها ونتيجة لذلك، فإن مخاطر المناخ المتزايدة 

لا تؤخذ في الاعتبار في إدارة مخاطر الكوارث. ومع 
ذلك، فإن الأغلبية أفادت بظهور أو تعزيز مشاريع 

وبرامج التكيف مع تغير المناخ: 72 في المائة عالمياً، 
مع توزيع متساو نسبيا بين الأقاليم وفئات الدخل.

وبالمقارنة بالفترة 2007-2009، فإن البلدان ذات 
الدخل المتوسط المنخفض، مثل بوتان، أفادت 

بتحقيق أكبر قدر من التقدم في دمج الحد من 
مخاطر الكوارث في خطط التنمية الوطنية 

وسياسات تغير المناخ )شكل 4-10(. إلا إن البلدان 
ذات الدخل المتوسط المنخفض أفادت بتحقيق تقدم 

أقل في دمج الحد من المخاطر في استراتيجيات الحد 
من الفقر أو استراتيجيات القطاعات الأخرى التي 

تعالج المسببات الأساسية للمخاطر.

ويؤكد إطار 4-6 أن البلدان تختلف اختلافاً كبيراً في 
قدراتها على التصدي لمسببات المخاطر، مثل سوء 

تخطيط وإدارة التنمية الحضرية والإقليمية، وتدمير 
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النظم البيئية، وتفشي الفقر في الأسر والمجتمعات 
المعرضة للمخاطر.

وبالنظر إلى نقاط البداية المختلفة هذه، فمن غير 

المدهش أن البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم 
ضعيف فعلت ذلك من وجهات نظر مختلفة جداً. 

بعض التقارير الوطنية )من ألبانيا والسنغال، 
على سبيل المثال( تكشف عن وجود تركيز على 

شكل 11-4 
قدرات حوكمة المخاطر 
عبر أمريكا الوسطى 

ومنطقة الكاريبي

إطار 4-6 مؤشر الحد من المخاطر

يستند مؤشر دارا للحد من المخاطر )دارا، 2011( إلى 38 مؤشراً تقيس مدى تصدي بلد ما للمسببات الأساسية للمخاطر 
المحددة في تقرير التقييم العالمي لعام 2009، وترتيبات الحوكمة المناسبة والفعالة التي تمتلكها في هذا الصدد. وفي 
مقارنة مفصلة لسبع بلدان في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وجد أن كوستاريكا تمتلك أقوى قدرات لحوكمة 

المخاطر بينما تمتلك نيكاراجوا أضعف هذه القدرات )شكل 11-4(.

ويستخدم مؤشر الحد من المخاطر بيانات من مجموعة واسعة من المؤشرات الموثوق بها تشمل مؤشر البنك الدولي 
للحوكمة. وفي التحليل التحضيري للمؤشر، تم وضع جدول لمؤشر المخاطر العالمية في 184 بلداً )دارا، 2011؛ لافيل وآخرون، 
2010(. ويظهر هذا التحليل أن البلدان الستة الأولى )سويسرا والسويد والدنمارك وأيرلندا والنرويج وفنلندا( كلها بلدان 
ذات دخل مرتفع وتتمتع بقدرات حوكمة قوية وقد تصدت لمسببات المخاطر الأساسية لديها بشكل كبير. وعلى النقيض 

من ذلك، فالبلدان الستة الأخيرة )أفغانستان وتشاد وهايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية واريتريا( هي 
بلدان ذات دخل منخفض وتعاني أو قد عانت مؤخراً من نزاعات أو أزمات سياسية. وتمتلك هذه البلدان قدرات ضعيفة جداً 

على التصدي للمسببات.

وهناك عدد من البلدان ذات الدخل المتوسط مثل تشيلي وبربادوس وماليزيا تحتل مراتب عالية نسبياً في المؤشر مما يبين 
أن قدرات حوكمة المخاطر ليست فقط انعكاساً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وليس على البلدان ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط انتظار أن تنمو اقتصاداتها حتى تتمكن من معالجة مخاطر الكوارث لديها. وعلى العكس، هناك عدد 
من البلدان الغنية نسبياً والتي تعتمد اقتصاداتها على صادرات الطاقة تحتل مراتب أدنى في المؤشر وهي تشمل فنزويلا 

والمملكة العربية السعودية وليبيا وغينيا الاستوائية وأنغولا.

وقد أظهرت المقارنات المفصلة لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي اختلافات واسعة في القدرات ليس فقط بين 
البلدان بعضها البعض ولكن أيضاً بين المناطق المختلفة في نفس البلد. كما عكس على نطاق واسع تفاوت عمليات 

بناء المخاطر. وقد أظهر ذلك اختلافات هامة في مفهوم المخاطر وإدارة مخاطر الكوارث بين أصحاب المصلحة المتنوعين وبين 
المستويين الوطني والمحلي.

وقد تم إجراء استقصاءات حول مسببات المخاطر الأربعة المحددة في تقرير التقييم العالمي لعام 2009، لتزويد معلومات 
لمؤشر حول شروط وقدرات الحد من مخاطر الكوارث.8 واتساقاً مع نتائج استعراض المجتمع المدني لعام 2009 المعنونة 

»وجهات نظر من خط المواجهة«، أحرز المشاركون الحكوميون درجات أعلى إلى حد ما في قدرات الحوكمة عن أفراد المجتمع 
المدني.9 وقد برزت الحوكمة الضعيفة باعتبارها المسبب الذي يشكّل جميع المسببات الأساسية الأخرى. وبالتالي تم 

التأكيد على أن تحسين الحوكمة هو الأولوية الأهم للحد من مخاطر الكوارث.

)المصدر: مقتبس من دارا، 2011(
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شكل 12-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن التقدم 
المحرزالجوهري في تقييم 
تأثيرات مخاطر الكوارث 
على البنية التحتية

شكل 13-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن وسائل 
تقييم مخاطر الكوارث 
في استثمارات التنمية

الاستعداد وإدارة حالات الطوارئ وإحراز تقدم 
في الأولوية رقم 5 من إطار عمل هيوغو )تعزيز 

الاستعداد للكوارث( أكثر من المجالات الأخرى. 
بينما أظهرت بلدان أخرى، مثل بيرو، فهماً متطوراً 

لتعقيدات معالجة نقاط الضعف الأساسية 
ومسببات المخاطر مع إحراز تقدم منخفض. وأفادت 

ناميبيا بأن الاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث، 
بدلاً من الاستجابة والاستعداد، سيكون صعب 

تخطيطه وحسابه. ويبدو أن الفهم المتزايد يجلب 
المزيد من الوعي بضخامة المهمة.

4-6-1 تخطيط الاستثمار 

تقوم 38 في المائة فقط من جميع البلدان والأقاليم، 
موزعة بشكل متساوٍ نسبياً عبر فئات الدخل 

والأقاليم، بإدماج الحد من المخاطر، بشكل منهجي، 
في نظم الاستثمار العام على المستويين الوطني 

والقطاعي. ومع ذلك، فليس من الواضح إذا كان 
أكثر من عدد قليل منها أنظمة مؤسسية تعمل 

بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، أفادت فيتنام 
بأن قرارات الاستثمار العام تستند إلى معلومات 

محدودة نسبياً عن الأخطار وتغير المناخ ونقاط 
الضعف الأساسية.

وكما يبين شكل 4-12، فقد أفادت البلدان بتحقيق 
تقدم أقل باتجاه تقييم التأثيرات المحتملة لمخاطر 
الكوارث في المستقبل لمشاريع البنية التحتية 

الكبيرة، مثل السدود والطرق السريعة ومنشئات 
السياحة، عما كانت عليه في الفترة التي شملها 

التقرير السابق. وقامت أقل من 10 في المائة من 
البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض بتقييم 

التقدم الذي أحرزته بمستوى 4 أو 5. ومرة أخرى، فقد 
يعكس هذا التقدم المحدود زيادة في فهم التعقيدات 

التي ينطوي عليها إجراء تقييمات منهجية.

وتوضح بيانات جديدة داعمة لمرحلة التقرير الحالي أن 
البلدان تستخدم أنواعاً مختلفة من آليات تقييم 

مخاطر الكوارث. وكما يبين شكل 4-13، فبينما 
قامت معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع 
بتقييم المخاطر مباشرة في مشاريع البنية التحتية 

الحيوية، يبدو أن البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط تعتمد أكثر على تقييمات التأثير البيئي 

الموجودة مسبقاً لأداء هذه المهمة.

4-6-2 التخطيط الحضري وتخطيط 
استخدامات الأراضي

في دورة التقرير الحالية، أفادت البلدان ذات الدخل 
المتوسط المنخفض بتحقيق تقدم كبير في مجال 
التنمية الحضرية وتخطيط استخدامات الأراضي 
مقارنة بعام 2009. ومع ذلك، فلا يزال هناك تباين 
مذهل بين البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان 

ذات الدخل المرتفع، حيث سجلت نحو 70 في المائة 
من البلدان ذات الدخل المرتفع، و15 في المائة فقط 

من البلدان ذات الدخل المنخفض مستوى 4 أو 5 
)شكل 14-4(.

وكما يبين شكل 4-15، ففي حين أن معظم )95 
في المائة( البلدان المرتفعة الدخل )وجميع بلدان 

ذات دخل 
مرتفع

ذات دخل 
مرتفع

ذات دخل متوسط 
مرتفع

ذات دخل متوسط 
مرتفع

ذات دخل متوسط 
منخفض

ذات دخل متوسط 
منخفض

ذات دخل 
منخفض

ذات دخل 
منخفض

2009-20072011-2009

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

النسبة المئوية للبلدان التي أفادت بإحراز مستوى تقدم 5-4

فئة الدخل

فئة الدخل

تقييم تأثير مشروعات البنية 
التحتية الضخمة على مخاطر 

الكوارث

مراعاة مخاطر الكوارث في 
تقييمات التأثير البيئي 

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

النسبة المئوية للبلدان



تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011
87الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية

تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011
الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية

شكل 14-4 
البلدان التي 

قدمت تقارير 
بشأن التخطيط 

الحضري وتخطيط 
استخدامات الأراضي: 
2007-2009 و2009-

2011

شكل 15-4 
البلدان التي 

قدمت تقارير بشأن 
الاستثمارات للحد من 

قابلية تضررالمستوطنات 
الحضرية

شكل 16-4 
البلدان التي 

قدمت تقارير بشأن 
الاستثمارات في إدارة 

مخاطر الكوارث للحد 
من المخاطر الحضرية

منظمة التعاون والتنمية( استثمرت في الحد 
من المخاطر في المستوطنات القابلة للتضرر، فلم 

يبلغ سوى 60 في المائة من البلدان ذات الدخل 
المنخفض عن وجود مثل هذه الاستثمارات. وهذا 

أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى التركيز الكبير لمخاطر 
الكوارث في المناطق الحضرية في البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط. ولكن حتى بعض البلدان ذات 

الدخل المرتفع وجدت مشكلة في تطوير خطط 
ملائمة لاستخدامات الأراضي. ففي بربادوس، على 

سبيل المثال، أدت هذه المشكلة إلى زيادة تضرر 
الجماعات ذات الدخل المنخفض. كما وجدت بربادوس 

صعوبات في التعامل مع المستوطنات القابلة 
للتضرر والتي تم إنشاؤها قبل سنّ التشريعات 
الحالية المتعلقة بتقسيم الأراضي والتخطيط 

الحضري لاستخدامات الأراضي. وعلى الرغم من 
أنه نادراً ما يتم الاعتراف بالافتقار إلى الإرادة 

السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة التوطين، إلا 
أنها مذكورة ضمنياً في وصف العديد من البلدان 
لمعوقات التقدم. كما ذكُر تحدٍ آخر وهو ضعف إنفاذ 
الخطط، مما يعكس الحاجة إلى اتباع نهج تشاركية 

أكثر للتخطيط والتنمية.

تجد البلدان ذات الدخل المنخفض صعوبة أكثر من 
البلدان ذات الدخل المرتفع في القيام بالاستثمارات 

اللازمة للحد من المخاطر في المناطق الحضرية 
)شكل 4-16(. على سبيل المثال، فإن أنظمة 

الصرف في المناطق الحضرية ينظر إليها باعتبارها 
أداة هامة للحد من المخاطر في المناطق الحضرية، 

ولكن أقل من نصف البلدان ذات الدخل المنخفض 
)46 في المائة( قامت بالاستثمار في البنية 

التحتية للصرف في المناطق المعرضة للفيضانات. 
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شكل 17-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن التقدم المحرز 
والانخفاض في دمج 
إدارة مخاطر الكوارث في 
السياسات البيئية

واتخذ أقل من ثلث البلدان ذات الدخل المنخفض 
)31 في المائة( تدابير لمواجهة مخاطر الانهيارات 

الأرضية، مقارنة بحوالي 60 في المائة من البلدان 
ذات الدخل المتوسط المنخفض والمتوسط المرتفع، 
و68 في المائة من البلدان ذات الدخل المرتفع. وكان 

من الملاحظ وجود اتجاه أقل أهمية ولكنه مشابه 
بالنسبة لتوفير أراضٍ آمنة للأسر والمجتمعات المحلية 

ذات الدخل المنخفض. وهذه النتائج تتماشى مع 
الزيادة السريعة في تضرر المساكن في المناطق 

الحضرية والمذكورة في الفصل الثاني.

وقد قامت مؤخراً فقط بعض البلدان باستحداث 
لوائح للبناء لمقاومة الأخطار. فالجمهورية العربية 

السورية، على سبيل المثال، استحدثت كودة الزلازال 
لأول مرة في عام 1995. ويعدّ ضعف التنفيذ وآليات 
الإنفاذ من المشاكل الشائعة في البلدان التي تكون 

فيها معظم التنمية الحضرية غير رسمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت تقارير عدة 
بلدان وأقاليم المقايضات المنضوية في أي قرار 

للاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث. على سبيل 
المثال، أفادت كرواتيا بوجود ضغوط من جانب 

للحد  والقواعد  المعايير  التشييد لخفض  صناعة 
بصفة عامة من تكاليف التشييد، حتى في 

للأخطار. المعرضة  المناطق 

4-6-3 التخطيط والإدارة البيئية 

عالجت معظم البلدان والمناطق تدهور الخدمات 
التنظيمية للنظم البيئية وذكرت وجود إيجابيات 

فيما يتعلق بأحكام تشريعات المناطق المحمية 
)77 في المائة(، وتقييمات التأثير البيئي )83 

في المائة(، ومشاريع وبرامج التكيف مع تغير 

المناخ )73 في المائة(. وذكر عدد أقل من البلدان 
الدفع مقابل خدمات النظم البيئية، وهو لا يزال 
مجالاً جديداً نسبياً للسياسات. ولم يتوفر أيضاً 

التخطيط المتكامل، مثل إدارة المناطق الساحلية 
ذات الحساسية العالية للمخاطر. وبشكل عام، 

فيما عدا البلدان ذات الدخل المتوسط ​​)انظر شكل 
4-17(، تم إحراز تقدم ضعيف في دمج إدارة مخاطر 
الكوارث في السياسات البيئية عما كان عليه في 

.2009-2007

أكثر من 95 في المائة من البلدان ذات الدخل 
المتوسط ​​المنخفض لديها تدابير لحماية النظام 
البيئي، وأكثر من 80 في المائة من البلدان على 
الصعيد العالمي لديها آليات لحماية واستعادة 
الخدمات التنظيمية للنظم البيئية. ومع ذلك، 

فقد ذكر عدد من البلدان أن القوانين الحالية بحاجة 
لتشريعات أو إنفاذ أقوى. على سبيل المثال، ذكرت 

سيراليون أن قوانين الإنفاذ بحاجة إلى تحديث لتكون 
بمثابة رادع فعال. وبالمثل، تشير اندونيسيا إلى أن 

تداخل المسؤوليات والتشريعات في مجالي الإدارة 
البيئية وإدارة الكوارث ينتج عنه عدم وجود تآزر 

وتنسيق، مما يعوق الإنفاذ. ومما يعوق تيمور الشرقية، 
والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، 

أن تشريعات المناطق المحمية لا تأخذ في الاعتبار 
مخاطر الكوارث.

4-6-3 الحماية الاجتماعية

يؤدي عدم وجود حماية اجتماعية فعالة إلى تآكل 
قدرة الأسر الفقيرة على المجابهة بشكل عام )إدارة 

مخاطر المشروعات، 2010؛ الاستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث،الأمم المتحدة، 2010 ). وقد قام 

تقرير التقييم العالمي لعام 2009 بتسليط الضوء 
على دور الحماية الاجتماعية في إدارة مخاطر 

الكوارث، ويناقش الفصل السادس من هذا التقرير 
كيف تقوم الدول بموائمة أدوات متنوعة صممت 

لزيادة قدرة المجتمع والأسرة على المجابهة )إطار 7-4(. 
فضلاً عن دعم الأفراد والمجتمعات أثناء وبعد وقوع 

الكوارث، ويتزايد إدراك الحماية الاجتماعية كوسيلة 
لزيادة القدرةعلى المجابهة قبل وقوع الكوارث.

ويمكن أن يكون ضمان توفير الدعم الاجتماعي 
والحوافز الاقتصادية على المستوى الجزئي — مثل 

برامج الرفاه والعمالة الموجهة وتنمية المشروعات 
الصغيرة — قبل وقوع الكارثة وسيلة فعالة 

لمساعدة الأسر القابلة للتضرر. وكما يبين شكل 
4-18، فقد اكتسب التقدم المحرز في هذا المجال منذ 
فترة التقرير الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة للبلدان 

ذات الدخل المتوسط. 2009-20072011-2009
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شكل 18-4 
البلدان التي قدمت 

تقارير بشأن استخدام 
الحماية الاجتماعية 

للحد من قابلية التضرر

شكل 19-4
اليمين( )إلى 

البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن استخدام 

تأمين المحاصيل 
والممتلكات

إطار 4-7 الربط بين الحماية الاجتماعية 
والحد من مخاطر الكوارث

جميع سياسات الحماية الاجتماعية في ملاوي تم 

وضعها وتطبيقها للحد من قابلية تضرر المجتمعات 

المعرضة للمخاطر. وتربط سياستها الجديدة للدعم 

الاجتماعي والتي من المقرر أن يتم اعتمادها في عام 

2011 بشكل صريح بين الحماية الاجتماعية والحد من 

مخاطر الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت ملاوي 

تقارير تفيد بأن لديها برنامجاً تجريبياً للتحويلات 

النقدية يستهدف أساساً اليتامى وكبار السن، وأن 

له بالفعل تأثيراً إيجابياً على عدد من المقاطعات.

شكل 20-4 
اليسار( )إلى 

البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن استخدام 

التأمين المصغر

وقد حققت الأدوات المختلفة نتائج بشكل مختلف 
للغاية عبر مجموعات الدخل. ويوضح شكل 19-4 

وشكل 4-20 أنه من ناحية، فإن تغلغل التأمين على 
المحاصيل والممتلكات أعلى بكثير في البلدان ذات 

الدخل المتوسط ​​والمتوسط المرتفع عنه في البلدان 
ذات الدخل المنخفض. ومن ناحية أخرى، فإن 58 في 

المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض تستخدم 
أدوات التأمين المصغر، مقارنة مع 25 في المائة فقط 

من البلدان ذات الدخل المرتفع.

لم تحقق البلدان والمناطق ذات الدخل المنخفض 
والدخل المتوسط المنخفض، مثل بوليفيا وجزر 

كايمان وكوت ديفوار والسلفادور وغواتيمالا 
واندونيسيا ومدغشقر والمالديف ونيكاراغوا سوى 

تقدماً ضئيلاً للغاية أو تقدماً لا يذكر في توفير 
أدوات الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية 
أو برامج العمالة التي من شأنها تعزيز قدرة الأسر 

على مجابهة الكوارث.

والاكوادور هي واحدة من البلدان القليلة التي نفذت 
مجموعة واسعة من أدوات السياسة الاجتماعية 

كجزء من استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث. 
وحيث أن وزارة الزراعة في الاكوادور مسؤولة عن 

عدد من برامج التنمية الاجتماعية، فهي مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً مع سبل العيش وحماية الأصول.

أبلغت ميانمار وتيمور الشرقية عن إحراز تقدم 
محدود في توفير سياسات التنمية الاجتماعية 
)المستوى 2 و1 على التوالي(. ويحاكي تحليلهما 
للعقبات والتحديات تحليلات العديد من البلدان 

المعرضة للكوارث. وغالباً ما تقتصر الحماية 
الاجتماعية على المناطق التي شهدت كوارث 

مؤخراً، مثل تلك التي تأثرت من إعصار نارغيس في 
ميانمار )2008( أو المناطق التي تعاني من الفيضانات 

المتكررة في تيمور الشرقية.
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شكل 21-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن استخدام 
مخططات ضمان 
العمالة

شكل 22-4 
البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن استخدام 
التحويلات النقدية 
المشروطة

أبلغت 23 في المائة فقط من البلدان التي 
قدمت تقارير على الصعيد العالمي عن استخدام 

مخططات ضمان العمالة )شكل 4-21(. وهذا 
الإنخفاض ليس مثيراً للدهشة لأن هذه المخططات 
ينُظر إليها على أنها تمثل عبئاً كبيراً على الميزانيات 

الوطنية، على الرغم من أن ذلك تقابله أدلة على 
مخططات ناجحة وذات تكلفة معقولة في جميع 
أنحاء العالم )انظر الفصل السادس(. والتحويلات 

النقدية المشروطة، وإن كانت تعتبر أكثر كفاءة 
وأفضل استهدافاً، فإنه يتم استخدامها من قبل 

31 في المائة فقط من البلدان ذات الدخل المنخفض، 
منها بوروندي وقيرغيزستان وزامبيا )شكل 22-4(. 
ومن بين جميع البلدان التي تستخدم هذه الأدوات، 

أكثر من نصف البلدان ذات الدخل المتوسط. ولا 
تميل البلدان ذات الدخل المرتفع إلى استخدام هذه 
الأدوات لأن أنظمة الرعاية الاجتماعية لديها عادة 
ما تعمل عبر المعاشات والمزايا العائلية وغيرها من 

الآليات المماثلة.

4-7 تعزيز الترتيبات المؤسسية 
والتشريعية

غالباً ما تفتقر منظمات إدارة مخاطر 
السياسية  السلطة  إلى  الوطنية  الكوارث 

التنمية.  الفنية لاشراك قطاعات  والقدرة 
والفشل في تعزيز الحكومات المحلية 

وإحراز تقدم في المشاركة المجتمعية 
يعني أن الفجوة بين إيصال المعنى 

والواقع آخذ ة في الاتساع.

يمكن أن يؤثر موقع الهيئة الوطنية المسؤولة عن 
سياسة إدارة مخاطر الكوارث داخل الحكومة 
تأثيراً حاسماً على قدرة البلد على استخدام 

تخطيط واستثمار التنمية على المستويين الوطني 
والقطاعي في الحد من مخاطر الكوارث. وغالباً ما 

تفتقر المنظمات الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث 
إلى السلطة السياسية والقدرة الفنية لاشراك 

قطاعات التنمية. فقد فشلت تيمور الشرقية، على 
سبيل المثال، في تحقيق زخم كبير لإدارة مخاطر 

الكوارث في الوزارات القطاعية بسبب الموقف المعزول 
والضعيف نسبياً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقد جعلت بعض البلدان هيئات إدارة مخاطر الكوارث 
جزءاً من مكاتب الرؤساء ونواب الرؤساء )أو وضعها 

ضمن هيئات قمة قائمة(. وتشمل هذه البلدان ميانمار، 
حيث يرأس رئيس الوزراء اللجنة الوطنية المركزية 

للاستعداد للكوارث؛ ونيبال، التي نقلت مسؤولية 
استراتيجيتها الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إلى 

رئيس الوزراء؛ وبوتسوانا، حيث يعتبر المكتب الوطني 
لإدارة الكوارث أحد أعلى المكاتب في مكتب نائب 

الرئيس. ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا 
قد حسن من تنسيق تخطيط واستثمار التنمية على 

المستويين الوطني والقطاعي.

البلدان بتحديد  أدلة قليلة على قيام  هناك 
مسؤولية إدارة مخاطر الكوارث في وزارات 

التخطيط الاقتصادي والمالي. ولم يبلغ عن اتخاذ 
مثل هذه الخطوة سوى جمهورية تنزانيا المتحدة، 

زنزبار للنمو والحد من  حيث طورت استراتيجية 
2015 من خلال وزارة الشئون  الفقر للفترة 2010- 

المالية والاقتصادية. وقد أعطى هذا دفعة قوية 
لإدارة مخاطر الكوارث، من خلال استعراض 
إلى  الرامية  القوانين والسياسات  ومواءمة 

القدرات والاستعداد  وبناء  التحتية،  البنية  تحسين 
للكوارث.  المجتمعي 
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شكل 23-4 
البلدان التي قدمت 

تقارير بشأن التقدم المحرز 
الكبير )مستوى 4 أو 5( 
في المشاركة المجتمعية 

واللامركزية في إدارة 
مخاطر الكوارث

وقد نشرت عدة بلدان المهام المختلفة لإدارة مخاطر 
الكوارث على مختلف مستويات الحوكمة. ففي 

نيجيريا، على سبيل المثال، تقوم هيئة تنسيق 
مركزية برئاسة نائب الرئيس بقيادة تطوير 

السياسات، والرصد والاستجابة؛ وعلى المستويات 
الدنيا من الحوكمة، أنشأت الولايات وكالات 

لإدارة الطوارئ مسؤولة عن الوقاية من الكوارث، 
والتعليم ورفع مستوى التوعية، والاستعداد 

والاستجابة المحلية.

وأفاد عدد من البلدان بوجود تحديات كبيرة في 
التنسيق حيث يتم توزيع مسؤوليات إدارة مخاطر 
الكوارث على عدة قطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، 

حيث تنتشر المسؤوليات أفقياً ورأسياً، يحدث وجود 
القوانين والاستراتيجيات الجديدة بجانب القوانين 

والسياسات القديمة التى وضعت داخل إدارات 
القطاع ارتباكاً. ولمواجهة هذا التحدي، كون المغرب، 
على سبيل المثال، مجموعة عمل مع وزارة الداخلية 

لإجراء مراجعة مشتركة للقوانين والسياسات 
القديمة. ومع ذلك، كما ذكرت ناميبيا، فإن تحديث 
السياسات الوطنية وخطط إدارة الكوارث وفقا 

لتشريع جديد يمكن أن يكون عملية بطيئة.

4-7-1 القدرات والإجراءات المحلية المحدودة

 تعترف معظم البلدان الآن بالدور الرئيسي 
للحوكمة المحلية لإدارة مخاطر الكوارث. ومع ذلك، 

ففي جميع المؤشرات المرتبطة باللامركزية، فإن 
الفشل في تعزيز الحكومات المحلية وإحراز تقدم في 

المشاركة المجتمعية يعني أن الفجوة بين الحديث 
والواقع آخذة في الاتساع )شكل 4 -23(.

ولقد تم تحديد القدرات المحلية باعتبارها ثغرة 
رئيسية في تحقيق إدارة فعالة لمخاطر الكوارث. 
ففي حين أن اليمن، على سبيل المثال، قامت 

بجعل إدارة مخاطر الكوارث والحد منها لامركزي 
هيكلياً، فإن الموارد المالية والفنية المتاحة لا 

تتماشى مع المسؤوليات الجديدة للحكومات 
المحلية. وهذه التجربة تتكرر في جميع أنحاء العالم. 

ففي مدغشقر، لا يشمل الإطار القانوني للإدارة 
اللامركزية للمخاطر مخصصات في الميزانية 

أو إجراءات أو مسؤوليات محددة. ونتيجة لذلك، 
فإن الحكومات المحلية تجد صعوبة في تحمل أدوارها 

كقادة معنيين بالحد من مخاطر الكوارث. وكما 
نوقش في قسم 4-5، فإن وجود مخصصات في 

الميزانية للإدارات الحكومية لإدارة مخاطر الكوارث 
يظل الاستثناء وليس القاعدة. ومع ذلك، فقد 

حققت الصين وعدة بلدان أخرى إنجازات شاملة 
في هذا المجال — على الرغم من أن الكثير من هذا 

التقدم في مجالات الاستعداد والاستجابة وليس 
في إدارة مخاطر الكوارث بمعناها الشامل.

4-7-2 إحراز تقدم محدود جداً في التوعية 
العامة والتعليم بشأن إدارة مخاطر الكوارث

تعد التوعية العامة بالمخاطر وكيفية التصدي لها 
عاملاً رئيسياً في تعزيز المساءلة وضمان تنفيذ إدارة 

مخاطر الكوارث. ومع ذلك فقد حققت 19 بلداً 
فقط تقدماً كبيراً في هذا المجال، بينما أشارت 63 

بلداً إلى إحراز تقدم ضعيف أو متوسط. وقد أحرزت 
أنغيلا وكوت ديفوار وقيرغيزستان وبولندا وسيشيل 
أقل تقدم في هذا المجال، بالمقارنة مع جميع المجالات 

الأخرى ذات الأولوية لإطار عمل هيوغو. وأفادت 
معظم البلدان ببذل جهود كبيرة في حملات 

توعية الجمهور، بما في ذلك توعية الحكومات المحلية 
والمجتمعات المعرضة للمخاطر. ورغم هذا التقدم، 

فإن نحو 60 في المائة من البلدان التي صنفت 
نفسها على أنها تحرز تقدماً جيداً بشكل عام، فقد 
أفادت عن إحراز تقدم ضعيف أو متوسط ​​في مجال 

إتاحة المعلومات حول الكوارث وقضايا الحد من 
مخاطر الكوارث.

و تمثل الصين استثناء ملحوظاً، وأبلغت عن إحراز 
تقدم كبير وشامل حول توافر معلومات المخاطر، 
وتطوير استراتيجية للتوعية العامة في البلاد، 

ودمج إدارة مخاطر الكوارث في المناهج المدرسية 
)من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي(. ويلقي 

الفصل السابع من هذا التقرير الضوء على أن 
الحصول على المعلومات والتوعية بالمخاطر يحرك 

الطلب الاجتماعي للحد من مخاطر الكوارث. وإذا 
لم تنشئ البلدان آلية للوصول إلى المعلومات حول 

مخاطر الكوارث، فسوف يجد مواطنوها صعوبة في 
طلب المزيد من الحد الفعال للمخاطر. 
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شكل 24-4 
عدد البلدان التي قدمت 
تقارير بشأن دمج إدارة 
مخاطر الكوارث في 
المناهج الدراسية

ولقد أدرج ما يقرب من 60 في المائة من البلدان إدارة 
مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية الوطنية. 
ولكن كما هو مبين في شكل 4-24، فقد ركزت 
الجهود على المرحلة الابتدائية أكثر من التعليم 

الثانوي أو العالي. في حين أدرج عدد قليل من 
البلدان إدارة مخاطر الكوارث في الجامعة والتدريب 

المهني، أظهرت الوثائق التي تم تحليلها من أجل 
استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو وجود 

توسع سريع في الدورات المتخصصة لإدارة مخاطر 
الكوارث في معاهد التدريب والجامعات. كما 

أصبحت برامج التعلم عن بعد أكثر شيوعاً، وخاصة 
لتطوير مهارات وقاعدة معرفة الموظفين الحكوميين 

والعاملين في المنظمات غير الحكومية.

 وهناك مجال آخر كان التقدم المحرز فيه بطيئاً وهو 
البحوث؛ وخاصة البحوث حول التقييمات متعددة 

المخاطر وتحاليل التكاليف والفوائد. وأفادت ثلاثة أرباع 
البلدان )63 بلداً من أصل 82 بلداً( عن إحراز تقدم 

طفيف أو متوسط ​​في هذا المجال، مع إشارة 19 بلداً 
فقط إلى إحراز تقدم كبير. وعلاوة على ذلك، أفادت 

معظم البلدان )85 في المائة( أنه لا توجد بحوث 
في مجال التكاليف والفوائد الاقتصادية للحد من 

مخاطر الكوارث. 

4-8 التقدم الإقليمي 

لقد طورت العديد من المنظمات الحكومية 
واستراتيجيات  أطر  بنجاح  الإقليمية 

إقليمية للحد من المخاطر. ومع ذلك، فهي 
غالباً ما تركز على إدارة المخاطر عن الحد 

من المخاطر كما كان من الصعب اشراك 
الفاعلة غير الحكومية بصورة  الجهات 

مجدية في هذه العمليات. 

غالباً ما تكون مخاطر الكوارث المرتبطة بالأخطار 
الكبرى ذات اهتمام إقليمي. فأغلبية البلدان )74 

بلداً من أصل 82 بلداً( تشارك في برامج ومشاريع 
إقليمية ودون إقليمية لإدارة مخاطر الكوارث، كما أن 

العديد من البلدان لديها أيضاً خطط عمل لمعالجة 
القضايا العابرة للحدود. 

وقد نجحت العديد من المنظمات الحكومية 
الإقليمية في تطوير أطر إقليمية للحد من 

المخاطر. وشارك أكثر من ثلاثة أرباع البلدان )63 
بلداً( في وضع استراتيجيات إقليمية، مثل 

SOPAC في المحيط الهادي، وASEAN في جنوب 
شرق آسيا، وCDEMA في منطقة الكاريبي، و

CEPREDENAC في أمريكا الوسطى والاتحاد 
الافريقي NEPAD في أفريقيا،10 من بين هيئات 

أخرى، وجميعها قامت بتطوير أطر إقليمية للحد 
من مخاطر الكوارث. وكان أحدث مثال للنجاح من 

قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون 
البيئة CAMRE، الذي اعتمد الاستراتيجية العربية 

للحد من مخاطر الكوارث لعام 2020، التي أقرها 
رؤساء البلدان في يناير/كانون الثاني 2011. ومبادرة 
إعادة رسم خريطة إنشيون هي مثال آخر على نهج 

مبتكر للتعلم والتعاون الإقليمي )إطار 8-4(. 

وقد أسفرت المبادرات في أوروبا عن الاتفاق على 
استراتيجية شاملة وخطة تنفيذ لدعم المفوضية 
الأوروبية في الحد من مخاطر الكوارث. وعلاوة على 

ذلك، فقد اتخذ مجلس أوروبا خطوات نحو نهج أوروبي 
مشترك لإدارة المخاطر في البلدان الأعضاء )إطار 9-4(. 

وقد اتفقت رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي 
)SAARC( على الإطار الإقليمي الشامل لإدارة 

الكوارث، وأنشأت هيكله التنظيمي. وعلى الرغم 
من هذا النجاح، ذكرت الرابطة أنه على الرغم من أن 
الالتزام الدستوري قد تحقق، إلا أن الإنجازات الشاملة 

أو الأساسية لا تزال بعيدة المنال )إطار 10-4(. 
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كما يبرز التقرير المرحلي الإقليمي للدول العربية أيضاً 
عدم وجود برامج مستمرة إقليمية وشبه إقليمية 
تنظر في المخاطر العابرة للحدود. وفي حين أنه تجري 

عمليات وطنية لتحسين فهم ورصد المخاطر )في الجزائر 
ومصر والأردن والمغرب والجمهورية العربية السورية 

واليمن، على سبيل المثال(، فإن نقص المعلومات على 

المستوى الإقليمي يؤثر على القدرات الإقليمية للإنذار 
المبكر حول المخاطر العابرة للحدود، ولا سيما بالنسبة 

للأخطار المتعددة. كما تم تحديد عدم الوصول الإقليمي 
إلى قواعد البيانات الوطنية لتحليل الأخطار والخسائر 

كعائق للتقدم الإقليمي. وقد بدأت جامعة الدول 
العربية، في عام 2007، أول استعراض للتقدم في 

إطار 4-8 خارطة طريق أسيوية لمواجهة المخاطر المتصلة بالطقس

في أكتوبر/تشرين الأول 2010، اتفقت 50 حكومة في إقليم آسيا والمحيط الهادي على جعل الحد من المخاطر جزءاً من 
سياساتها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتصدي المشترك للزيادة في الظواهر الجوية المتطرفة. ووافق المؤتمر الوزاري 
الأسيوي الرابع بشأن الحد من مخاطر الكوارث على خارطة طريق إقليمية مدتها خمس سنوات، خارطة طريق إنشون، 

التي تجمع بين نظم إدارة المخاطر الحساسة للمناخ على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية.

ويعترف هذا الإطار الإقليمي الجديد بالحد من مخاطر الكوارث بوصفه أداة رئيسية للتكيف مع تغير المناخ. وتشمل 
المكونات الرئيسية رفع مستوى التوعية بالأخطار المتصلة بالطقس، وتبادل المعلومات من خلال تقنيات جديدة، ودمج 

الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في سياسات التنمية المستدامة. كما تعزز خارطة الطريق من تبادل 
المعلومات والتقنيات الجديدة ذات الصلة حول المخاطر الناشئة وأوجه قابلية التضرر. وتشمل الأهداف تحسين القدرات 

الوطنية في مجال الأرصاد الجوية المائية لزيادة الاستعداد والتنبؤ وتحويل المخاطر ونظم الإنذار المبكر والإجلاء، فضلاً عن 
دمج مخاطر الكوارث في التنمية الحضرية للمجتمعات الأكثر تعرضاً. وسيتم استعراض التقدم المحرز في خارطة الطريق 

في المؤتمر الوزاري الأسيوي المقبل الذي سيعقد في أندونيسيا في عام 2012.

إطار 4-9 الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق بالأخطار الكبرى

أنشئ الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق بالأخطار الكبرى التابع للمجلس الأوروبي في عام 1987، وهو عبارة عن 

منظومة للتعاون بين البلدان الأوروبية وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال الكوارث الطبيعية والتكنولوجية 

الكبرى. وتغطي مجالاته معرفة الأخطار والوقاية من المخاطر وإدارة المخاطر وتحليل ما بعد الأزمة وإعادة التأهيل.

 وتتسق خطة عمل وأنشطة الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق بالأخطار الكبرى مع أولويات إطار عمل هيوغو وتدعم 

تطوير المنظومات الوطنية. ومنذ عام 2008، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع المكتب الإقليمي لأوروبا لاستراتيجية الأمم 

المتحدة الدولية للحد من الكوارث، دعم الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق بالأخطار الكبرى إنشاء المنتدى الأوروبي للحد 

من مخاطر الكوارث )المنظومة الإقليمية بالوكالة للحد من مخاطر الكوارث في أوروبا(، والتي أطلقت رسمياً في عام 

2009 وتتألف من نقاط الإتصال الأوروبية في إطار عمل هيوغو ومنسقي المنظومات الوطنية والمنظمات الإقليمية.

وفي السنوات الأربعة الماضية، ركزت الأنشطة التي نفذها الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق بالأخطار الكبرى على 

مسببات المخاطر والكوارث. وعلاوة على ذلك، وفي أعقاب الدورة الوزارية الثانية عشر للاتفاق الأوروبي-المتوسطي المتعلق 

بالأخطار الكبرى في سبتمبر/أيلول 2010 في سانت بيترسبرغ في روسيا، تم اعتماد خطة جديدة مدتها خمس سنوات 

)2011-2015(. وترمي الخطة الجديدة إلى معالجة أوجه قابلية التضرر المستمرة وتسعى لإشراك المواطنين في بناء القدرة 

على المجابهة للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
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الحالة الراهنة لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث في 
المنطقة العربية. وبعد مواجهة عقبات كبيرة في 

البداية، شهدت الجامعة طفرة في اهتمام البلدان 
الأعضاء بالمشاركة في تقديم التقارير والتنسيق على 

المستويين الوطني والإقليمي )إطار 11-4(.

 ولا تزال العديد من الأطر والاستراتيجيات الإقليمية 
منحازة إلى إدارة الكوارث ومجال الأولوية رقم 5 
لإطار عمل هيوغو )تعزيز الاستعداد للكوارث(. 

فالمفوضية الأوروبية، على سبيل المثال، تعترف بأن 
مساهماتها حتى الآن كانت في معظمها في 

مجال الأولوية رقم 5 لإطار عمل هيوغو، ولكنها 
تشير إلى عدد من المشاريع التي تناسب نهج 

أكثر شمولية للحد من مخاطر الكوارث. وبالمثل، 
فإن تقرير رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي 

يؤكد على الإنجازات التي تحققت في الاستعداد 
للاستجابة، ولا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات. 

وتجد العديد من المنظمات الحكومية الإقليمية 
صعوبة في إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية 

في عملياتها. على سبيل المثال، أفادت رابطة جنوب 
آسيا للتعاون الاقليمي إلى أن الجهود التي ترمي 

إلى الوصول إلى جمهور عريض وإشراك المنظمات 
غير الحكومية والخبراء المستقلين تكون محدودة 

عادة بالقواعد والإجراءات الصارمة للرابطة نفسها 
والتي يمكن أن تجعل من المستحيل عقد منتديات 

لأصحاب المصلحة المتعددين. 

4-9 عدم الاهتمام العالمي بالنوع 
الاجتماعي

في حين أن معظم البلدان لديها الآن 
لدعم  تشريعات وسياسات ومؤسسات 

المساواة بين الجنسين في مجالات العمل 
والصحة والتعليم، فإن التقدم في دمج 

اعتبارات النوع الاجتماعي في إدارة 
مخاطر الكوارث كان أبطأ بكثير. 

لا يزال دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في الحد من 
مخاطر الكوارث يشكل تحدياً كبيراً. ولم يبلغ سوى 

20 في المائة من البلدان عن تحقيق إنجازاً كبيراً في 
هذا المجال في 2009. وعلى مدى سنتين كان هناك 

تحسنا طفيفا، وأبلغت 26 في المائة فقط من 
البلدان عن التزامها المستمر بالنوع الاجتماعي 

باعتباره أحد مسببات التقدم )شكل 25-4(. 

وحتى البلدان التي تقيمّ جهودها بأنها “كبيرة 
ومستمرة” مثل البرازيل وسانت كيتس ونيفيس، 

قدمت تفاصيل قليلة حول ما يشكل تقدماً أو يعكس 
النوع الاجتماعي في مختلف المجالات ذات الأولوية. 

وهذا الوضوح المحدود حول دور النوع الاجتماعي في إدارة 
مخاطر الكوارث يؤكده انخفاض نسبة البلدان التي 
أدرجت اعتبارات النوع الاجتماعي في المجالات المختلفة 

لإدارة مخاطر الكوارث )شكل 26-4(. 

إطار 4-10 تحديات التصدي للمخاطر العابرة للحدود في جنوب آسيا

أفادت رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي بأن عملية الموافقة على الإطار الإقليمي الشامل بشأن إدارة الكوارث كانت 

»بطيئة وشديدة التفصيل«، وتعوقها محدودية التزام الدول الأعضاء والموارد المحدودة والأولويات والمسؤوليات المتنافسة 

للإدارات الحكومية المختلفة. وحيث أن الإطار ليس ملزماً قانوناً فإن ذلك يعتبر عائقاً رئيسياً أمام التنفيذ الفعال. ورغم 

هذه التحديات، طورت الرابطة تسع خرائط طريق إقليمية، تغطي المخاطر الساحلية والبحرية والحضرية والمخاطر المرتبطة 

بالزلازل والانهيارات الأرضية والجفاف.

ويعتبر تبادل المعلومات تحدياً آخر. والتبادل الثنائي للمعلومات موجود بالفعل ويشمل، على سبيل المثال بيانات هطول 

الأمطار وتصريف الأنهار. ومع ذلك، فإقليمياً، هناك إحجام عن تبادل البيانات والمعلومات عن الأخطار العابرة للحدود 

وأوجه قابلية التضرر بطريقة منهجية ومستمرة. وترى رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي في ذلك فجوة كبيرة في 

التقدم الحالي وتحدد ثلاثة تحديات رئيسية تواجه تقييم المخاطر العابرة للحدود في جنوب آسيا: ندرة جودة البيانات، وعدم 

التنسيق بين مختلف الوزارات المتنافسة غالبا وبين الدول الأعضاءً، ونقص الموارد المالية والبشرية الكافية )بما في ذلك 

القدرات الفنية(. وهذه العوائق تعني أنه على الرغم من نجاح الإقليم في الوصول إلى مستوى عالٍ من الالتزام بالقيام 

بالتقييمات العابرة للحدود، فإن هذا لم يترجم بعد إلى واقع ملموس.
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إطار 4-11 التقدم الإقليمي في مجال الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر العابرة للحدود

في حين أن الدول العربية أحرزت تقدماً محدوداً في معالجة المخاطر العابرة للحدود من منظور الأخطار المتعددة، فإن بعض 

المبادرات تعد بالنجاح في السنوات المقبلة. وقد قام عدد من الوكالات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون 

مع النظراء على المستويين ى الوطني والإقليمي، بتطوير نظم إنذار مبكر شبه إقليمية لأخطار محددة مثل الجفاف 

والزلازل.

وحيث أن خطر الجفاف مهم في المنطقة، فقد قام المركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة بإنشاء نظم 

إقليمية للإنذار ورصد الجفاف وكذلك أنشأ شبكة لرصد وتقييم التصحر. وبالمثل، أنشأت المنظمة العربية للتنمية 

الزراعية نظم إنذار مبكر بشأن غزو الحشرات )خاصة الجراد( وبشأن رصد التصحر والجفاف والفيضانات.

وتقوم الشبكة العربية للحد من مخاطر الكوارث بدعم هذه الجهود من خلال تسهيل التعاون والتنسيق في مجال إدارة 

مخاطر الكوارث في مختلف أنحاء المنطقة وتوفر منظومة لتبادل التقنيات والدروس المستفادة. وقد تمت مبادرات لبناء 

القدرات مثل المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث — للتدريب والبحوث، والذي أنشئ في عام 2009— ضمن قائمة 

من الجهود الكبيرة التي بذلت في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية.

شكل 25-4 
البلدان التي قدمت 

تقارير بشأن الاعتماد 
على النوع الاجتماعي 

باعتباره قضية 
تقاطعية ودافع للحد 

من المخاطر

شكل 26-4 
البلدان التي قدمت 

تقارير بشأن إحراز 
تقدم في مجال النوع 

الاجتماعي

هناك عدد قليل من تقييمات المخاطرالتي تدرج 
اعتبارات النوع الاجتماعي أو تجمع بيانات مصنفة 

حسب النوع الاجتماعي )انظر قسم 2-4(، 
ويقوم عدد قليل من البلدان بإدماج قضايا النوع 

الاجتماعي في التعافي. ولا تزال الاحتياجات ونقاط 
الضعف المختلفة في النوع الاجتماعي يتم تجاهلها 

في تقييمات التعافي مع عواقب وخيمة على 
الصحة والسلامة، وخاصة بالنسبة للنساء )هايتي، 

2010؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا 
ومنطقة المحيط الهادي، الاستراتيجية الدولية للحد 

من الكوارث، الأمم المتحدة، 2010(. 

وتتردد هذه الثغرات في التقارير الوطنية. والجوانب 
الخاصة بالنوع الاجتماعي "لم تؤخذ في الاعتبار 

في السياسات الحالية للحد من المخاطر" في 
جزر القمر، وليس هناك "سياسة محددة بشأن 

المنظورات الخاصة بالنوع الاجتماعي في الحد من 
المخاطر" في أنتيغوا وبربودا. وذكرت الأرجنتين وبوليفيا 

وجزر فيرجن البريطانية وجزر المالديف ونيبال وجود 
سياسات تراعي النوع الاجتماعي ولكنها جميعاً 
تجد صعوبة في دمجها في إدارة مخاطر الكوارث. 

وهناك عدد كبير من البلدان مثل جمهورية تنزانيا 

المتحدة، التى تذكر عدم توافر المعرفة الملائمة 
حول »كيف وأين يمكن اعتبار الأمور الخاصة بالنوع 

الاجتماعي« عائقاً رئيسياً. وذكرت العديد من 
البلدان بما في ذلك هندوراس وجود برامج ومبادرات 

أساسها النوع الاجتماعي تقودها وتمولها المنظمات 
الدولية، مما يدل ضمناً على أن معالجة الاعتبارات 
المتعلقة بالنوع الاجتماعي لا تزال تشكل أولوية 

بالنسبة للجهات المانحة وليس للحكومات.

اعتماد متوسطاعتماد ضئيل

إمدادات مخصصة للنساء في 
مرافق الإغاثة والإيواء ومرافق 

الطوارئ الطبية
خطط احترازية تراعي 
اعتبارات النوع الاجتماعي

منهجيات تقييم احتياجات ما 
بعد الكوارث تتضمن إرشادات حول 
النواحي المتعلقة بالنوع الاجتماعي

التدابير المتخذة لمعالجة 
المسائل المتعلقة بالنوع 
الاجتماعي في التعافي

تقييمات قابلية التضرر 
والقدرات مصنفة حسب 

النوع الاجتماعي

%26

%27

%47

نعم
%15 

نعم
%23 

نعم
%27 

نعم
%41 

نعم
%39 

لا
%85 

لا
%77 

لا
%73 

لا
%59 

لا
%61 

اعتماد كبير
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ورغم أن معظم البلدان لديها الآن تشريعات 
وسياسات ومؤسسات لتعزيز المساواة بين الجنسين 

في العمل والصحة والتعليم، فإن التقدم باتجاه 
دمج الاعتبارات الخاصة بالنوع الاجتماعي في إدارة 
مخاطر الكوارث أبطأ بكثير. فبعض البلدان، مثل 

مصر لديها على ما يبدو صعوبة في تعزيز أو حتى 
حماية الحقوق الدستورية للمرأة في الممارسة 

العملية. كما أن عدم توافر بيانات مصنفة حسب 
النوع الاجتماعي، كما حددتها البحرين، تعوق أيضاً 

فهم الاختلاف بين المرأة والرجل من حيث قابلية 
التضرر والمساهمة المحددة لكل منهما في الحد من 

مخاطر الكوارث.

وكما هو الحال في كثير من البلدان بشكل 
عام، يركز معظم التقدم المحرز على الاستجابة 
والاستعداد. وهذا مجال واضح وعملي لكفالة 

المساواة بين الجنسين، ولكنه لا يمثل بالضرورة تحدياً 
للديناميكيات وعلاقات القوة السائدة المرتبطة 

بالنوع الاجتماعي. ومع ذلك، فهناك استثناءات في 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض. 

ففي زامبيا، على سبيل المثال، تقوم التقييمات التي 
أجريت لبرامج الحماية الاجتماعية بإدماج الاعتبارات 

المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأنواع المختلفة من 
قابلية التضرر الخاصة بالنساء والأطفال.

وعلى الرغم من العقبات، فهناك أيضاً أمثلة 
مشجعة وملموسة من التقدم. ففي غانا، قامت 
الحكومة الوطنية بتكليف منظمة غير حكومية 

معنية بالنوع الاجتماعي بالمشاركة في حملة 
تعليم على نطاق البلد ككل موجهة للنساء 

ومقدمي الخدمات الإنسانية. وشمل البرنامج توعية 
المرأة حول حقها في الدعم الإنساني ودورها في الحد 
من مخاطر الكوارث. ونتيجة لذلك، أصبحت النساء 

أكثر مشاركة في تخطيط وتنفيذ أنشطة الحد 
من المخاطر وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد 

القابلة للتضرر.

ملاحظات: 
انظر ملحق المؤشرات الأساسية. للحصول على  11

المزيد من المعلومات حول المنهجية والمجموعة الكاملة 
من المؤشرات، والأسئلة الأساسية ووسائل التحقق 

والاستمارة المستخدمة لإعداد تقارير رصد التقدم، انظر 
www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-(

)monitoring/?pid:34&pil:1
معلومات مقدمة من هنينغ برلان، المنظومة الإندونيسية  22

الوطنية، فبراير/شباط 2011.
الحملة العالمية للحد من الكوارث لعام 2010-332011 »جعل 

المدن قادرة على المجابهة« تتناول قضايا الحوكمة المحلية 
والمخاطر في المناطق الحضرية وتعتمد على الحملات السابقة 

للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث حول المدارس 
والمستشفيات الأكثر أماناً، فضلاً عن مبادئ التحضر 

المستدام التي طورتها حملة الأماكن الحضرية في العالم 
لبرنامج الموائل في الفترة من 2009-2013. وللحصول على 

www.unisdr.org/english/( المزيد من المعلومات انظر
 .)2011-campaigns/campaign2010

عرض لحكومة الباي في “مستقبل المدن”، المؤتمر العشرين  44
لمنظمة حكومات محلية من أجل الاستدامة، الجلسة 2أ 

حول قدرة المدن على المجابهة، إنشيون، جمهورية كوريا، 7 — 
 9 أكتوبر/تشرين الأول 2010 

؛(http://incheon2010.iclei.org) ومسودة وثائق العمل 
التي أجرتها مقاطعة الباى حول الأساسيات العشر، 20 

ديسمبر/كانون الأول 2010 )غير منشور(.
تتوافر قائمة بالبلدان والمناطق على شبكة الإنترنت  55

والتقارير القطرية المرحلية متاحة على القرص المدمج 
لتقرير التقييم العالمي لعام 2011، وأيضاً على الموقع 

 )www.preventionweb.net( :الإلكتروني

66 البلدان  حسب تصنيف البنك الدولي 
http://data.worldbank.org/about/(

countryclassifications/country-and-lending-
 .)groups

تم طرح 7710 في المائة من الاستجابة من قبل وكيل الأمين 
العام للشئون الإنسانية في مؤتمر إطار عمل هيوغو بكوبي، 
يناير/كانون الثاني 2005، وأشير إلى 2 في المائة من التنمية 

والتعافي في أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لآسيا، 2009.
شمل استبيان شامل حول مسببات المخاطر 8824 سؤالاً 
حول حوكمة المخاطر والقدرة على الحكم، مصنفة تحت 
أربع فئات: حالة الديموقراطية، وكفاءة الحكومة، وحالة 

القانون، ودور المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية. 
ورد على الاستبيان — نحو 350 من المشاركين من الحكومات 
الوطنية والمحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني. وكان المشاركون من SOPAC من 
جميع البلدان السبعة المشاركة ومن المعنيين بإدارة المخاطر. 

وكانت الردود على نطاق من 1-9، وكلما كانت الدرجة 
منخفضة، كان تقييم الظروف والقدرات القائمة أسوأ.
عكست ردود المجتمع المدني وجهة نظر سلبية عامة تجاه  99

كفاءة كل من الحكومة والولايات.
: لجنة العلوم الأرضية التطبيقية لجزر المحيط  101SOPAC

 :CDEMAرابطة أمم جنوب شرق آسيا و :ASEANالهادي؛ و
الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ الناجمة عن الكوارث و

EPREDENAC: المركز التنسيقي لمنع الكوارث الطبيعية 
في أمريكا الوسطى؛ NEPAD: الشراكة الجديدة من أجل 

تنمية أفريقيا.


